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وذ اکنا تات 


رص کاب اكاب ء والوكالة » واللفالة » 

ول2 والبالة رالپ » وال ودا يع ء رالھن , 

والفضي>» اوغا لمر[ ا کے 
وضو 2 


الحمد 4 والصلاة والسلام علی المبعوث ر 
للعالمین ویعد: 

فقد نظم الاسلامْ موز البشر وأقامَ العلاقات 
بينهم» على آساس الاخوة والمودة» والانصاف والعدل 
فما من أمر فيه خير للانسانیة) ونفع م لها الا أباحه الله 
ول لعباده وما من آمر فيه خطر وضررٌء ال انم 
تیب ونهی عنه ودین .1 میم جاک اال کا 
وسا وکا معي .۱ 

واللَهُ جل وعلا هو وحده المشرع للأحكام 
والرسول ا مبلغ عنه وحيّه وتشریعه» ولیس للبشر أن 
یتجاوزوا الحدود. التي شرعها لهم في کتابه العزیز» أو 
في سنة رسوله الکریم» لان البشر جمیعا عاجزون عن 
معرفة الدقاتق الخفية» في المنافع والمضار» الى بیعهم 
وشرائهم وأقضیتهم وأنکحتهم. 

وما علیهم - ان آرادوا السعادة - الا آن یرجعوا لح 


۳ 


وشریعته العادلف التي بها امن تال اس والاستقرار 


کر ؤ. کس ار وله ہے ا ری لی و ےم 
ENE ESE‏ گ 469 [النساء: ۱6]. 


وكسبٌ الانسان للحلال الطیّب فريضة علیه 
والاسلام دين الحیاة» ودین الواقع. و ویب | اء کر حه 
کاملا» عادلا» جامعاً بين المصالح الدنيوية والأخروية. 
فما من كسب حلال مشروع. إلا أقرته الشريعة الغراء 
وا من قوی خبیث مشیوه یود تبیصم 
ویحطم علاقات المودة والمحبة بين آفراد انی الا 
وحرمته شريعة اللہ تحشیقا للعدل» ود کے عن 
اغا قينا قال مر سک کے ہو وس شتا یشب 
تا متك الکتب او نوم تا ا 9 
و از الا : یوگ 5 لیتعاملوا بینهم بالعدل الذي 
فرضه الله. وأنزله فى کتبه المقدسة!! 


ومن أهِمٌ موارد الکسب المشروع› ثلاثة أنواع هي : 
«الصناعة. والزراعة والتجارة» والانسان بمفرده لا یستطیع 
آن يهتدى إلى خير هذه الموارد ویتمنها علی أکمل 
الوجوه. لذلك اقتضت طبيعة الحیاة» أن یستعین بغیره من 
الناس 2 ليستفيد من خبراتهم ان ان وجهودهم لني 
اک کتسبوها من معرکتهم مع الحياة» وتعاملهم مع البشر . 


ومن هنا شرع مم نظام الا سلام «أحكام التشر گات 
لیتحمّق الهدف المنشود لبني الإنساتء فی معاملاتهم 
الدنته ین علی خیر الوجوه. واکمل التعاون» 
للتخفیف من احتمالات المضار والمخاطر» افتی قد 
تصادف الانسان فی خضم الحياة الرھیب!! 


ومن بدائع وروائع تصوير هذه العلاقات الاجتماعية 
بین الناس» آن یجعل © ذاته القدسية» طرفا اكا بين 
الشرکای إذا ما التزموا بأوامر اللہ واستقاموا على آحکام 
شریعته الغراء» حيث نجد هذا النص الکریم فی الحدیث 
القّدسی الاتی یقول الله ع وجل : «أنا ثالث اتکی 
مالم یخن آحدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من 
بينهما" . 

وما انسیا من معزی» و أیدعه من تصویر ! ! 

ولہذا الغرض اح قمنا بهدا المشروع الهام 
اقسم المعاملات في الشريعة الغرّاء» لنوضح لاخوتنا 
لیکون المسلم بصهرا بأمور دینه ودنیاه» یتوخی الکسب 


هلا وقد جعلت هذا الکتاب کے عشرہ فصول 
على الوجه الآتي : 


الفصل الاول: أحكام الشركات فی الشريعة 
الا ستلامیت ونظرة الا سلام ھی الق كات الحدیثة . 

الفصل الثانی: مشروعية الوکالت» وأحکامها 
E‏ 

الفصل الثالث: أحكام الكفالة وأنواعها (الكفالة 
کی (والكفالة بالمال). 

الفصل الرابع : أحكام الحوالة. وشرائط صحتها 
۲ أحكام السفتجة (آمن الطريق): 

الفصل الخامس : أحكام الجعالة وحكم الرهان» 

الفصل السادس : آحکام الف وأرکانها وشروط 
زاھ تاس ضرف لھا 

الفصا السابع : آحکام الودائع وشروطهاء ومتی 
ا الوديعة. 

الفصل الثامن : أحكام الرهيوه ومشروعيته. 
وشروط صحه » والانتفاع به . 

الفصل التاسع : آحکام | لخصبه وم را حقدق؟ 
وهل يحل الانتفاع بالمغصوب؟ 

الفصل العاشر : أحکام اللْقطة واللقیط وأحكاء 
الشخص المفقود ومتی بحکم بوفاته!! 


1 


الشركة لغة: 
مالّه بماله» قال تعالى: لوان انوا کنر من َلك 
لچ فا ن الب 4 , 


سے 


المال» والربح . 


آما الکتاب : فقول الله عر وجل: «#فهم بش کا 
5 م لمرو ج 
فى الثلث *. 


5 سره اضف الاڈ ۹5., 


وآما السنة: فقد قال آ2 ا67“ «یقول الله تباره 
وتعالی - أي فى الحدیث شین با انا #اليك لہ نہر 
ما لم دی آحدمما صاحبّه» فان خان آحدهما صاحبه 
ا مدا 


ومراد الحديث القدسی : أن الله عر وجل يبارك 


لهما فى تجارتهماء ويحفظهما ویرعاهما ما لم تحصل 


وفي صحیح البخاري عن أبي المنهال. أنه قال : 
وقد سئل عن الصرف: اشتریث آنا وشريك لي شیئاأء 
یدا بید ‏ آي اط ونمطي - ونسيثة - آي الى آجل - 
فجاءنا البراء بنْ عازب فسألناه» فقال: فعلث ذلك آنا 
وشريكي «زيد بن آرقم» وسألنا النبي بل عن ذلك!؟ 
فقال: ما کان یدا بید ے أي متقابضین آخذا وعطاء - 


TO i 1‏ 
© آخرجه آبو داود» والحاكم في المستدرك» وانظر جامع الأصول 
8/5 . 


۱ و‎ 5 TS 
محدوہ: وما كان بسته 7ن‎ 


پا اھر کین نت 
محرّم . 

وانما نهاهم ية عن النسيئة» لانه بیع مال بمال» 
فیدخل في باب الصَّرْفء ویشترط في الصرف أن یکون 
فقوي ف ت9 اق ی ا ا 

وک هل الخديك اق ہمہ على جر الف ما وا 
كك آلو وزيل شض بھی ے واھ ھا اٹ ۸ علی هن 
لگ که قل لم حل هه وه ال ہہ 

وأمّا الاجماع: فقد آجمع المسلمون على جواز 
الشركة في الجملةء وبعث ویو والناس یتعاملون بالشرکت 
فلم ينههم عنها فان تا توا دا 


0 ۳ اشكة___ ) 
ا ر © لاومو ۱ 
تنقسم الشركة إلى قسمين اثنين هما : 
الاول؟ فرك اعلاته أي ها معصلکه انس كاة يكن 
الاراضي والدور . 
الثاني : وشركة عقود ما يجري بين الشرکاء من 
عقوت کی الشر که . 


() آخرجه البخاري فى الشركة ۷۱/۲ باب الاشتراك في الذهب 
والفضة والصرف. 


ما هي شركة الاملاك؟ 
شركة الأملاك : هي أن يتملك شخصان فأكترع قینا 
من غیر عقد الشركة بينهم کات کا دار آو ارضاه 
أو سيارة عن طریق الشراءء أو الهبة» أو الوصيةء 
وتسمى هذه «شركة ملك اختيارية». أو يتملكا شیئاً بطريق 
الميراث» کدار؛ أو مصنعء أو سيارة» ونحو ذلك 
وتسمی هذه اشرکة ملك چ لائه لا اختیار لهما فی 
اتتقائبا. ۱ 


حکم شركة الاملاك 


سوت و گس سس رس سام سس سے س ا 


وحکئ قله الشركة مترف بطا: 300 
و«الجبرية» أنه لا يجوز لأيّ شريكٍ. أن یتصرّف في 
نصيب صاحبه» بغير إذنه» لأن كل واحدٍ من الشريكين 
كآنه ا ئل تيت الا ره إن زا و اا دحا على 
الآخر. فلو باع 525 السار آو الدار آو لل ری 
أو المصنع» كان البيع موقوفاء حتى يأذن له شریکه 
ويوافق على البیع؛ وان باعها لشریکه. صح البيع› 
لقدرته على التسليم له نصيبه من الشركة. 
قال في الاختيار: 

الشركة نوعان: شركة ملكِء وشركة عقد وشركة 


۱ + 


سك ٹرغات؟ ہہ وخا آنا اس رت نان فاد 
مالاق لمحل اخلاظاً لا سکس اس وط ای برنات 
سا 

والاختيارية آن یشتریا عیداء آي ترصن لهما آر 
يشا مالفا وفي جمیع ذلك. کل واحدٍ منهما آجنبي 
فی نصیب الاخر لا یتصرّف فيه الا بادنه. لعدم إذنه له 
TE ۳‏ ا 7 ۱ )۱( 
فیەء ويجوز بیع نصيبه من شریکه في جميع الوجوه .. 


وشركة العقود: هي الحاصلةً بسبب العقد» بین 
الشریکین» الو الشرکاء» كل آن یعقد اثنان قأکثر عقدا 
بینھماء على ا في المال» والربح بينهما. 

وهذه الشركة أنواعٌ خمسة كالآتي : 

الأول: شركة العتّان . 

الثانی : شر که المفاوضه . 

القالت ؛ ھ8 الابدان: 


الرابع : شر که الوجوه . 


.۱۲ /۳ الاختیار لتعلیل المختار في الفقه الحنفي‎ )١( 


۱۱ 


ولنذکر الال تعریف کل نوع من هه الأنواع 
اة وشروط صحتها . 


۳۳ي چ ہو وہ ہہ ہہ رہہ رھ ہی ہہ ہچ ھھھ ہج ج ہہ مھ ا مس ھھھ یرواو ا رن مر س ھی وکر هرکرک ر 
e 0‏ 7 
3 
سے 
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بکسر العین وقد تفتحء فیقال: «الَنان» وهي : 
اشتراك ائنین في صاقو لهما علی آن جرا فیه» والربح 
بینهما ومثله الخسارة. وهي جائزةٌ باتفاق الفقهاء. 

قال ابن المنذر: جائزة بالاجماع» وانما اختلفوا في 

۳ ۱۱( 
بعض شروطها ‏ . 

وهذا النوع من الیو کاٹ هو الدارج في التعامل» 
رالساقه وين القايق ٭ لاق جک که الصان» لا متشرط نينا 
ا سارزا۵ہ ا 8« المال» ولا في کا اف : قیجوز آن 
رأس المالء حسب الشروط التي يتفق عليها الشریکان . 


كبا جہغودِ ان يكوة اعلشتا کر لا کی ال کته 
رالا کر فی سکول ومن أجل دل ليسي فيه انان 


e سو‎ Aw © 


فلا فا تم ص0022 

الس فان اما تضرفات هرک تی قير مسقول اغا 
ومن محاسن هذه الشركة باختصار : 

٩‏ کان هلي ال کال موق الکتاند. 


و ویصح العکس آن سا سا في المال» ویتفاضلا في 
الربح . 

٤‏ ۔ الربح بينهما على ما اشترط علیه والوضيعة على 
المال» یعنی اکا کن سن 25 المال» 
عملا بالقاعدة الشرعية «الربخ على ما شرطاء 
والخسارة على قدر المالین» . 

٥‏ - لا تصح هذه الشركة الا بالائمان أي بالنقود والمال. 

کو ما کے سر معنا تلتظگتہ را ہے 
دون الا ثم یرجم على شریکه بحصته مکنا 
دفعه من المال» لانه وکیل من ا 
فهذه الشركة فیها کثیر من آسباب التیسیر ) دی 


والمغني لابن قدامة الحنبلي ۰۱/۵ وملتقی الابحر ۳۹۱/۱ 
والهدایة ۳/ ۷. 


۱۳ 


سک تا 


آما شركة المفاوضة: المفاوضة: معناها «المساواة» 
بات یکون بين الشریکین مساراة تامة کاملة» فى راس 
المال والربحء والقدرة على التصرف الکامل؛ في جمیم 
ولا فال الشركة لس شركة عامة في جمیم 
التجارات» يفوّض كل واحدٍ منهما آمر الشركة إلى 
اسیه؛ فلا ید مرن EEE E‏ واکهاء» تال 
الشاعر : 
لا یصلح الناس فوضی لا سَّرَاة لهم 

ولا سَراة إذا جهالهم سادوا 

أي لا یصلحون متساوین» لا روساء ولا قادة لهم 
يوجهودهم . 

ولا بد أن تتوفر في «شركة المفاوضة» الشروط 


( سمیت شرکة العنان؛ من عن له الا آي خطر له ومالت 
نفسه الیه. فالشريك یمیل إلى مشاركة غیره» ممن يتقن فن 
التجارة 
جار 8 . 


۱ 


الاول: الصاوق فرع« العال» مل آ3 ایسارت هذا 
باتوی بهذا الف وف 

الثاني : التساوي في التصرّف. فلا تصح الشركة 
بين الصبي والبالغ ولا بين الحر والعبد. 

الثالث : الاتفاق في الذین. فلا تنعقد بین مسلم 
وکافر؛ لأن الکافر لا یعرف الحلال والحرام» ویملك بيع 
الخمر والخنزیں والمسلم لا يملكه. فلا" مساواه ننا . 

الرابع : أن يكون کل واحد من الشرکاء كفيلاً عن 
اهر قبا ینت كل زا دوسا يكو مین هک 
وکل منهما وكيل وكفيل عن الآخر» بمعنی , آن کل شريك 

فادا ت حسم ہے هذه النواحي کلها 
انعقدت الشركة ضار کل ضشربفا وکیلا عن صاحبه 


وكفيلا عنه) فاك عن جميع تصرفاته . 
قاذا اختل شرط مین هذه الشروط» تحولت الشركة 
إلى «شركة عنان» لعدم فعقق ا“ 


(۱) انظر كعات الاختیار ۱۳/۳ حیت قال: ولا تنعقد المفاوضة لا 


بين الحرين البالغین العافلین» المسلمين أو الذمیین ولا 


۱ ۵ 


2 0 ۷ کید 
رة مر 5-56 فقهاء الاأحناف آن تکون 
الشركة بلفظ «المفاوضت) لان العوامٌ قلّما يعرفون 
سز اتطها ۷ قاذ لت لفط المشاوضه ,وت شراک 
وفْهِمَ معناها. 


".+ عر رک ر ع كك عو عل لل لكل كنكل ا لايل ل ال ر ل كل عل ع ع ربل ل ا ل كر ره ا ر م رک کک کک یک کت کی کیک كح ل ل ليل ل اكاك می یہ ل عل ل ل کک کک کے رک وو درو وو ع۶ ل رر ل 


[ المفاوضة عند الائمة المالكية | 


اما الناتكيه : فاا م عندهم آیسر فقد عرفوا شركة 
المفا و ضة بالائی : 

انراق أن اع سا کت ای ارگ ۱۱۵ 
فريك اقطلی اف زا را اتال ا ولان 
حاجة إلى 7778 آم غائبین؛ 
بیعاً وشراء» وأخذاً وعطاء» وضمانا وتوکیلا» وقراضا 
وتبرعا» وغیر ذلك مما تحتاج إليه التجارة من تصرف 
ویلزم كل شريك بکل ما یعمله شریکه ولا تنعقد إلا 
فيما تم العقد عليه بينهم من آموالهم دون ما ینفرد به 
الاترق یر ماك كد ۳ 


اما شر كة TT‏ : فهي ۳ يتمق صانعان» فی تقبل 


(۱) انظر الشرح الکبیر للدردیر ۳/ .۳٥٣‏ 


۳ 


فا العی مار اهاب علی آن تکون آجرة العمل 
کنا شس لشفا 

و ا| ما ہے کیج کی آهل الحرفة الواحدة 
مثل نجار مع نجارء أو حداد مع حذاد. أو خياط مع 
خیاط» أو محامي مع محامي» فيشتركان بأبدانهماء وما 
يحصل من ربح؛ يتقاسمانه حسب الاتفاق» سواء كان 
قافتا از متكارواف منق تتتدركة ادر 


ولا د له يُشترط اتحاد الحرفة. بل تجور اکس کہ مین 
نجار وبنّاء» وبين مهندس وميكانيكي» وبين حم 
وسبّاكء والمهم فيها الاتفاق على تقبل الأعمال بالابدان 
وتسمى أيضاً «شركة الأعمال» أو «شركة الصنائع». 

فإذا اتفق أهل حرفة واحدة. أو أهل حرف 
ملاس میظع كلتق“ بداء كوت لکد او كسد 
امس آو سمَلتة 2 فکل ذلك جائز . 

اه ان أن يشترك صانعان اتفقا فی 
الصنعت آو اختلفا» على آن يع الأعمال ویکون 
اقکچکسے نها فيجوز ذلك؛: لأنها شركة في ضمان 
سس وفي الأجر 4 اكاك فيه CE‏ وما و 


۱۷ 


بقلالے :الا كل وان عام لہ هف اة حتف 
ےہ م RE‏ 
الضمان . 


جا دراهم معيّنة من الربح لاعتم اهمال ان لا 
یربح ال هذا المقار*الْعّن: وما آقیمت الشركة الا من 
أجل الاشتراك في الربح. 
قال ابن قدامة الحنبلی : 

ولا يجوز أن یجعل لاحد الشرکاء فضل دراه 
لانه متى جُعل نصيبٌ أحدٍ الشركاء دراهمَ معلومت أو 
جعل مع نصیبه دراهم مثل أن یشترط لنفسه جزءا - آي 
حصه کالربع والنصف - وعشرة دراهم» بطلت 
الشر کة". 


آما النوع الرابع من الشرکات وهو «شركة الوجوہ؟ 
فهي جائزة أيضاًء وهي أن یشترکا ولا مال لهما أو 


.۱۷ /۳ الاختيار لتعليل المختار للموصلي‎ )١( 
.۳۸/٥ المغني في الفقه الحنبلي‎ )۲( 


۸ 


برك مجملاعة لیس ععدهم رش امال مرن ابال ین 
اعتماداً على جاههم. وثقة من التجار بهمء لأنهم 
وة الا ا جيقكروا بالديق ویوا بالشكه» على أذ 
ما رزقه الله لهم من الربح على النصف» أو الربع» أو 
اف3 بینهم ) خست الاتفاق . 

سُمَیث «شركة الوجوه» لأن بناءَھا وعمدتها على 
وجاهة الشرکاء» وشهرتهم بحسن المعاملت إذ لا بد فیها 
من الشراء بالفسيعة - أي بالدین - لعدم وجود المال 
عندهی والبیع بالنقد . 

مها بجضس التقهاء قالغال 8 
آصحابها لا یملکون المال» فهی شركة على الذمة» من 
غير صنعة ولا مال. لأنها تعتمد علی الثقة والجاه. 

وقد تعامل الناس بهذا النوع في القدیم والحدیث 
کی ا اک 


ودليل مشروعية هذه الشركة ما زوي عن یعقوب 
أنه قال : 


© ترق البعض آن هذه الشركة غير صحيحة» 0۷ الشركة تتعلق 
بالمال أو الأعمال» وهما هنا غير موجودين» وهذا القول غير 
صحيح فقد فعل ذلك بعض السلف . 


۱۹ 


«کنت أبيع البزّ في زمان عمر رضي الله عنهء وان 
عمر قال: لا يبيعَنَ في سوقنا أعجمیٗ؛ فانهم لم یتفقهوا 
في الدین» ولم یقیموا المیزان والمکیال - أي لا یوفون 
الحق في الکیل والوزن ۔!! 


قال یعقوب : فذهبت إلى عثمان بن عفان رضي الله 
غنةه فقلت له: هل لك في غنيمة باردة؟ تال : وما هی؟ 
و ۲ أل تیاه کرٹ ۔ قل كيت مكالم اسک اک 
برخص: أ شتریه لك ثم آبیعه لك؟ قال: : نع فذهبت 
فاشتریته ثم طرحته فى دار عثمان؛ فلما رجم قال : ما 
هذا؟ قالوا: بز جاء به یعقوب!! قال : فدعانی» فقال : ما 
هذا؟ قلت: هذا الذي آخبرتك عنه!! قال: هل رآیته؟ 
ناه فم شك اموه ول کیت ین تقو ضر 
فجئت به اليك» فذهب معي عثمان فقال للحرسي : إن 
یعقوب یبیع بژي فلا تمنعوه!! قالوا: نعم. قال: فجئت 
بالبز السوق فلم ألبث أن بعنّه» فجئت بثمنه إلى عثمان 
فقلت له:.غد الذی لك.. .اي إن عم مالك - فعده.وابقی 
رال كبر كاه کو اباناک کہ ھا راطمہ وان 
جزاك الله خيراً وفرح بذلك» قال فقلت: إني باغ خيراً 
فأشرکني 1 قال : نعم بيني وبينك» . 


قال محمد بن الحسن : وبهدا تال ا بأس آن 
يشترلة الرجلان في الشراء تالس وان لم یکن لواحد 


۲ 


منهما رس مال» على أن الربح بينهماء والوضيعة ‏ أ 
لار عيضف .قنك ,و 5 يلي الشراء والبیع اشنا 
دون صاحبه» وهذا قول أبي حنيفة. والعامة من 
تا 


ےر پر یی ر ریب پٹیر اي پیر ت ‏ ر رر E a‏ شي ني ياي نل لين ل يلي حا ب نيلي بي ل لي رر رنیپپررپرپریرربیپپپرپرپرریرپرنررھری دابییب امم وحم گ مہ رر ' N‏ 


کلام لے في کناب CS‏ 


قال في الروضة الندیة: «ما جاء في کتب الفروع 
من آنواع الشركة : «المفاوضتة العنان الوجوه الابدان» 
لم تكن آسماء شرعية» وانما هي اصطلاحات حادثة» ولا 
مانع للرجلین أن یخلطا مالهما ویتّجرا به كما هو معنی 
شر که (المفاو ضه) . 


وکذلك لا مانم من آن لا يشترك الرجلان في شراء 
شيء» ویکون لكل واحد منهما نصیب من الربح؛ بقدر 
تصیبه من الثمن» گا هو معنی «شرکهة الان . 

وقد کانت هذه الشركة ثابتة في بام النبوة» ودخل 
فيها جماعة من الصحابة فكانوا د شور عوسي قرا شيء 

من الاشیاء ويدفع کل واحد منهم نصيباً من فيمته؛ 
7۳ الشراء آحدهما أو کلاهما. 


۳۹۰/۱ موطاً الإمام محمد ص۲۸۳ نقلا عن ملتة الأبحر‎ (١) 


1 


وأما اشتراط العقد والخلط» فلم یرد ما یدل علی 
ام ئن 


والحاصل أن جميع هذه الأنواعء يكفي في الدخول 
فیها مجرد التراضي» والامر آیسر من هذا التطويل» وغاية 
ما یستفاد من شركة المفاوضة والعنان» والوجوه أنه 
يجوز للرجل أن يشترك هو وآخرء في شراء شيء وبیعه. 
ویکون الربح بینهما على مقدار نصیب کل واحدٍ منهما 
من الثمن» وهذا شيء يفهمه العامیْ فضلاً عن العالی 
وأنت لو سألت حرائا أو بقالا عن جواز الاشتراك فی 
شراء الشيء وربحه» لم یصعب عليه أن یقول: نعم» ولو 
قلت له: هل يجوز العنان» أو الوجوه أو الابدان؟ لحار 
في فهم معاني هذه NEY‏ 


آقول : تسهیل فهم هذه الأحكام» ضروري في هذا 
العصر؛ الذي انصرف فة المسلمون إلى الدنیا. وغفلوا 
عن التفقه فی آمور الدین» فجهلوا الاحکام من الحلال 
والحرام!! وهذا لا یمنع أن نعرّف الناس شروط صحة 
العقود» وبخاصة فی آمور المعاملات» والله الموفق للخیر 
وسبیل الرشاد. ۱ 


© اوه العدية' فق فن قانع قلقم السته سید شالق ۸۷۷۳ 
بشيء من الایجاز . 


۳۲ 


المضاربة: مشتقة من الضرب في الأرض› 34 
الشف والب فیها» سمی اال المضاربة» بهاء 
سی بها يسافر من أجل ہم 5 قال تعالی : ایب 

(١) 
یرون فى الاق دی من من ان که لق رس سرت‎ 
. لطلب رزق الله‎ 


Ge‏ ۳۱ الق أو ہیں TT‏ وقد فعلها 
الصحابة في عصر النبي گا وتعاملوا بها من غير نکیر . 
ومن شرطها: أن يكون الربح بينهما مُشٌاعأء بحيث 
لا سدق آخذهما مبلفا محددا من المال» لات ذلك 
یقطع الشركة بینهما ویبطلها لاحتمال أن لا یحصل من 
الربح» الا مقدار ما شرطه له أو أقل منه. 
ئا بن ھ00789 يكون اواك ميلقا الحا 
لیتمکن من التصرف د 
(۱) سورة المزمل: الاية ۲۰. 


(۲( انظر الات ۲ والهداية رر اود والمغني «TA /o‏ 
وی لایر .۹۴۹/٣‏ 


۳۳ 


رج كت ل سے ریرح رون ورن زیت ااا 


۱ الحکمه من مشروعية المضارية ۱ 
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ss 


شرعت «شركة المضاربة» لحاجة الناس إليهاء فی 
کل عصر از ماک فان الناس یتفاوتون ارتا لاو 5و 
آمور التجارة» منهم الغنیُ في المال ولكنه جاهل a‏ 
استثماره» ومنهم پیم الذي لا يملك المال» ولکنه دکي 
فطن في آمور یز اه والشراء یعرف طرق تثمیره» وهو 
ماهر في طرق التجارة . 
قال صاحب الاختیار : 

ا غا ون مشروع فا تو ا 
فقوله تعالى: "أو ءاحرونَ یرون فى ال TE‏ 
آ رونا السنة فهو ما کری آن العباس رضی الله عنه 
كان یدفع ملم مار سکعط فل مضاريه الا جاک 
ری ری ا و ل هه ۳ ولا یشتری به دات کبد 

یه ۓ اى اوا لانها قد تهلك - فان فعل ذلك 
ضمن ۰ فبلغ ذلك وميك له eB A‏ سا 

وبعث عليه الصلاة والسلام» والناس یتعاملون به 
فاقرزهم عليه وعن عمر رضي الله عنه آنه دفع مال الیتیم 
مضاربة لينميه له وعلیه الاجماع!! 


زا سورة المزمل : ات ۲۰. 


۲ 


ولا كلكا لاه لات لان منهم الغني 
الت عن العصرفات. والفقیر الذکی العارف بأنواع 
اع انس یھ | لس ال عه کسھے۔؟ 
لمصلحتها» وتنعقد بقوله: خذ هذا المال واعمل فیه 
على أن لك نصف الربح أو ثلثه» أو خذ هذا المال 
ایا یت 

تال IER‏ 20ھ اليشارات یئ ا رده 
بدن ومال» ومعناها: أن يدفع HIRT RY‏ 
لق ناوید من الربح بینهما حسب ما 

یشترطانه» وأجمع أهل العلم؛ > على جواز المضاربة في 
الجملة رو 7 لالع الیها فان الدراهم والدقاتيو 
د ےس اس لا ق وکا 09 اقاس الجا 
ولیس کل من یملکها یحسن التجارة؛ ولیس کل من 
یحسن التجارة له رأس مال. فاحتیج إليها من الجانبین؛ 
فشرعها الله لدفع الحاجتین'''. 


۰۱۹/۳ الاختیار لتعلیل المختار للموصلي‎ )١( 
.۳۷ ۵ المغتي لابن قدامة الحنبلي‎ (۲( 


Yo 


الأول: لا تصح المضاربة ¥ بالنقدین - يعني 
بالمال - الذي تصح به الشركة . 
الربح والخسارة. 


الثالث : أن یکون الربح بينهما مُشٌاعأء بحيث لا 
تفای سا مجلعا مدا 


الرابع : أن سم الما إلى المضارب؛ لیتمکن من 
التصرف فیه . 

الخامس : أن یکون المشروط للمضارب من الربح 
واذا شرطه من رأس المال فسدت المضاربة. وسنوضح 
شتا الله هلد الک وط اتی کف هلا الط عم ام اس 
N‏ ۱ ۱ 


على أساس الشركة» ومن شروط الشرکت أن یکون رأس 
الماِ من النقود الرائجت كالدراهم» والدنانیر» والأوراق 
المالية «کالجنیهات والريالات» والدولارات» وأمثالها من 
العملات المعترف بها. . ولا تصح المضاربة بالغروض 


۳۹ 


من عقار» أو منقول» لاتھا مجهولة القیمة والجهالة 
قضى إلى الاو 

قال فی ملتقى الأبحر: ولا تصح المضاربة الا بمال 
تصحٌ به الشركة" . 

ا لو قال رق : بم هذه الدار ۳ هذه الاو 
واعمل بثمنها ما فإنها تصح لأنه قد وكله ببيعهاء 


ما الشرط الثاني : سم البح بينهما مُشاعاً ۔ 
أي غير محدد بمبلغ معين ۔ کان یشترط عليه کل شهر 
آلف درهم أو كل سنة خمسین ألف» فان هذا یفسد 
عقّد المضاربت لأنه قد لا یخرج الا هذا القدرء وقد 
یکون الربح آل مما شرطه علیه. فمن أبن يأتي له بالربح 
المضمون؟ ولذلك ينبغي أن یکون الربح بینهما غير 
مشروط بمبلغ محدد. 


(۱) انظر المبسوط للسرخسي ۰۳۲/۲۲ والبدائم للكاساني ۸۲/۲ 
والاختیار ۰۱۹/۳ 


(۲) ملتقی الابحر للحلبي ۰۱۳۱/۲ 
۳۷ 


توصیح الشرط الثالث 
ان قد المتضاربه: لک ظ ١‏ کے ألا عقف 2 
صاحب ها ان مع المضارت ون الربح والخسارة فإذا 
ربح المال أخذ من الربح النصفء أو الثلت أو الربع 
سا رتفا علیان وکا تشگ که لازي كرك 
اتان سی واو اسان ن ال ماوت کد کسیر 
حهده ووقته وعناءی وفاته الربح اض 
والقاعدة الشرعية العادلة أن «العُرْمَ بالغنم فالذي 
يأخذ الربح في الشركة» ينبغي أن یتحمل الخسارة أمَّا 
أن يأخذ الربح ولا يعطي» فهذا إنسان ظالم» لا يعرف 
أصول العدالة ! ! 


للاستثماں وينمرد سا وم کے ہہ مضمود» ومال سے 
معلوم. علی حسابتب الطرف الاخن فیکون مر 
«المضارب» مع شريكه «صاحب المال» على حذ قول 
القائل : 
قا تي لتم نے تا 
وإذا يحاس الحَیْس يدعى جندب 

أي يتحمل أحدهما الجهد والبلاء والعناء» والاخر 
يبلع اللحمّ مع المَرّق؛ فآ عدالة هذه؟ وأ استثمار مثل 
هذا؟ 


۳۸ 


وهذا الذی اشترطه الفقهاء» هو الذي تفقده 
معاملات البنوك فی زمانناء فانهم یعطون المستثمر مبلغا 
من المال» ویضعون عليه نسبة معيّنة من الزیادة» کنسبه 
عشرة أو خمسة عشر في المانة» یأخذونها سنوی سوا 
ربحت التجارة آم لم تربح: ولا ولون شیع سن 
الخسارة معه إذا خسرء ویعدون ذلك من باب «المضاربة 
الشرعیة» ویأتی بعض آدعیاء العلم هلر لهم مثل 
هذا النوع» بحجة أنه استثمار شرعي يشبه المضارية! ! 

ولهذا سمعنا من يقول: إن فوائد البنوك حلال مائة 
في المائةء وإن تحديد الأرباح مسبقاء هو الأقرب إلى 
شريعة الإسلام. . إلخ!! 

ونحن نقول: إن فوائد البنوك حرام مائة فی المائة› 
وان تحديد نسبة الربح هي الربا بعینه» وليست هذه 
المعاملات من قبیل «المضاربة» من قريب أو بعید» بل 
هي افتراء على شريعة اللہ وتضلیل للأمة باسم الدین 
وقد قال صلوات الله وسلامه علیه: «انما آخاف على 
آمتي الائمة المضلین»۳. 

هل يتحمل البنك أو المرابي الخسارة مع 
المستثمرء حتی نقول: إن ما یفعله البنك مع عملائه هو 


)۱( أخرجه اتو داود في سننه رقم (۲۵۲ ۶). 


۳۹ 


من باب (المضارية الشر عیة) آو اسار الشرعي » ولیس 
من قبيل الريا!؟ 


ف یکذبون على اش وینسبول ا دينه العادل» ما 
هو بريء منه ویو الْيلمَة تری الزیک کنیا عل ال 
وو ورو ےآ ۱ 
ويحوضهج مسودہ : 


ونحن ننقل هنا ما ذکره اد العلم والدین» حول 
«شركة المضاربة الشرعیة» لیظهر الصبح لذي عينين› 
زی لا بت الح مع الباطل فنقول ومن اللہ اكد 
العون . 


قال الإمام ابن قدامة في کتاب المضارية : 


لا یجوز آن بعل او من الشرکاء فضل 
دراهم مثل آن رظ ے آئ الوق ا ت افص جوا 


وعشرة دراهم لآنه ادا شرط دراهم معلومة» احتمل آن 
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لا يربح غیرها فیحصل علی.جمیع الریج؛ واحتمل آن 
E‏ فیاخذ و ڪان ل وو کر اس 
على إبطال ا إذا شرط يكن هيا ۳ كلاهما دراهم 
ا 
کلام صاحب الهداية 
وقال الإماء المرغيناني في کتاب المدایة: 
ومن شرط المضاربة آن یکون الربح بينهما مشاعا ۔ 
أي غير محدد ۔ لا یستحق أحدهما دراهم مسمَّاءً من 
الربحء لان شرط ذلك يقطع الشركة بينهماء فان شرط 
زيادة عشرتة فله جر مثله لفساد تر فلعله لا يربح 
إلا هذا القدر فتنقطع الشركة أي تبطل - والربح لربٌ 
المال لأنه نماء ملكهء وللعامل ‏ أي المضارب ۔ أجرٌ 
ین 
وقال سید سایق فى فقه السنة : 
ویشترط لصحة المضاربة» أن یکون رأس المال 


(۱) المغني لابن قدامة في الفقه الحنبلي ۳۸/۵. 
(۲) الهداية شرح المبتدي في الفقه الحنفي ۲۲۱/۳ 


۳۱ 


معلوم دان یکون نقد فان کان كلا" أن عرضا فانها لا 
تصح.. ویشترط آن یرکون الربح بین العامل ۔ 
اللعقي اف ن بو اقا نف اه الفا له هل لام اك 
کالنتصف. والثلث. والربع» فإذا جعل لاحدهما دراهم 
گا مه بعالت شارت 


مد وهی ی ےچ سسیی ۷ 


کلام الدکتور ١‏ الزحيلي في کتابه الفقه 


الإسلاسي 


وقال الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي 
وأدلته : 


وت سد رط اي ال لے ہش الربح جزءا 
مشاعك ای فة فشر اھ مهدا من اچ گان فقا 
ضلال تتم او ربع ٬‏ آو نصف. فاذا عیٗن المتعاقدان 
مقدارا مقطوعا محددا معن آن-یکون کک یچ چ 
مائة دینار أو أقل أو آکثر» والباقي للاخر فلا يصح هذا 
ظا را لاحات فاه 


ENE 05‏ سیف ای یہ ای 
(۲) الفقه الاسلامي وأدلته للدکتور الزحيلي ۸۵۰/۶. 


يض 
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وقال العلامة المیدانی فی کتاب اللباب بشرح 
الکتاب : 


ومن شرطها أن یکون الربح بینهما مشاعاً بحيث لا 
عطق ارتا دراهم مرف ات من الربح› لن ذلك ود 
اي کنا کال أن لا يحصل من الربح الا قدر 
7 


و الکھاہ تقو عت ےلان الشعة الات 
الابتدائیةء بالأزهر والمعاهد الدينية» فكيف يجهل بعض 
المقعوقين مون متسیب إلى اله یھ يرهم ا چنا 
والاجتھاد آحکاما فقهية شرعية» فرّرت على طلاب 
الاب لاد ۶۱59 


)١(‏ اللباب في شرح الکتاب للميدانی ۸۲/۲ وقد سجل على 
صفحة أول الکتاب ما نصه: قررت إدارة الجامع الآزهر تدریس 
هذا الکتاب لطلاب الستة اللكاقية الابتدائية بالازهر والمعاهد 
۳ 

)۲( ع كتاينا «جريمة الربا أخطر الجرائم الدينية اچاد 

ففيها القول الفصل» حول فوائد البنوكء والرد على من حللها 
یر دب العلم من علماء السلطة. أو رؤساء الشرطة!! 


۳۳ 


أمَا الشرط الرابع من شروط المضاربة: فهو أن 
سم الماك آلے اض یب لان الغرض من المضاربة 
TET‏ والریج فإذا لم 55 المال للمضارت؛ لا 
يستطيع أن یتصرّف فيه ببيع» وشراءء وإجارة» وأخذٍ 
وعظاف و بد آن لا یکنون لوت السا ید قی عم 
الجشواوت ایشا اقلا ھا ماهم هوري لگا 
هنن معة عقك المشاريةه ققد جعلة وكيلا ضعه ف 
التصرك ااال قلا بل إل من خرس کامل, اتصرف 
للمضارب؛ ليستطيع التحرك بالمال لاستثماره! ! 


قال 7 کتاب الهداية : 


رلاڈ أ گرڈ الال لال مار :ولا 
ید لرت المال افيه لأن المال آمانة فی یده فلا بذ من 
التسلیم الیه» وهذا بخلاف الشركة. الد المال في 
المضاربة من آحد الجانبين» والعمل من الجانب الآخرء 
فک ف مو ات مھا الماك انا سک هی شرف 


(۱) E 


(۱) کتاب الهداية للمرغيناني ۲۲۱/۳ 


۳٤ 


۱[ توصيح الشرط الخامس 


آما الشرط الخامس للمضاربة: فهو أن یکون 
المشروط للمضارب من الربح» لا من رأس الماك لان 
اصل المضاربة» أن يعمل في المال» فما ربح یکون بین 
صاحب المال والمضارب» وان خسر فالخسارة تکون فی 
الكل وہ ظط الفظارہ شا مر ET‏ وه 
o‏ تفه و تشه شب سلایہ“آنا ادا تشرط تبكر 
الربح من رس المال. فقد خالف أصل العقدِء الذي 
بنيت عليه المضاربة» وبذلك یفسد العقد . 


0 ماالاي یفعله المضارب ۰ 


إذا صخت المضاربت وفرّض للمضارب العمل» 
و کات مطلقة غير مقفَیّدة بزمان» او مکان» آو نوع من 
آنواع التجارة» جاز للمضارب أن يشتري ويبيع» بالنقد 
وبالاجل. وآن یسافر برّا» وبحرا» وجواء ویوکل. 
وؤ جر ویستاجر لآن العقد ینتظم صنوف آنواع 
التجارة» فیعمل المضارب بما هو صنیع التجار . 

ولکن لیس له أن یدفع المال مضاربة إلى غیره 
دون إذن من صاحب المال. إلا أن یفوض له الامر أو 
نشوك له: اعمل برآيك ولا یملك الاقراض أو الاستدانة 


۳۵ 


وان قبل له : وا مس بو 


المضارب ٠‏ امین لا يضمن 

متی تمٌ عقد المضاربة تل العامل الما كانت 
يذه في المال یذ آمانت فاذا تلف المال في يده» من غير 
تقصير ولا تفريط › لم يضمن › اق تاش ن زت المال 
في التصرف» فلا يضمن إلا بالتفریط » كالوديعة لا 
یضمنها اجان الا بالاهمال والتفریط. 


تال این قدامة: والعامل آمین فی مال المضاربت 
یہ متصرّف فی مال غيره بإذنه» فكان انا کالوکیل» لا 


۱ تو 
يضمن إلا بالتعدڈی'''. 


۱ المصازية الفاسدة 
ا کم سے 

إذا كانت وی یسلت 28 يستحق العامل 
اسان كله لصاحب المال " اہنع نماء ملکه؛ ود 
عق المض ای ررقت ا ,ماه نظرأ لفساد العمّد» وكذلك 


۳۹/۵ انظر اللباب ۰۸۲/۲ والهداية ۰۲۲۷/۳ والمغني‎ )١( 
۰۱۳۱/۲ وملتقی الابحر‎ 
۰۱۹/۳ وانظر الاختیار‎ ٥ المغني لابن قدامة الحنبلي‎ (٢( 


۳۹ 


ات یعس زب الد فان رت 
المضارب مع يمينه إذا فسد العقد"". 

تنبیه : إ5 عمل المضارب فى بلده. فنفقته نی 
ماله» وان سافر من أجل اقم تہ كنات 86 
وکسوته ورکوبه فى سال المضاربة» نص علی ذلك 
5000 من أجل المضاربة» فتکون 
النفقة في المال أي مال المضاربة . 


متى ينفسخ عقد المضاربة؟_- | 
ينفسخ عقد المضاربة بالأمور الاتية: 


الأول : أن تفقد قرط من شروط صحة المضاربت 
قبض المال وانّجر فیه فانه یکون له في هذه الحالة أجرة 
بعمل یستحق علیه الأجرةّ. 

وما كان من ربح فهو للمالكٍ وما كان من خسارة 
فهى عليه» لأن العامل یکون أجيراً فى مثل هذه الحالت 
والاجیر لا یضمن إلا بالتعذي"؟. 


)۱( مغني المحتاج ۰۱۳۱/۲ والمهذب ۳۳۸۰/۱ والمغني ۵ 10 . 
(۲) فقه السنة لسيد سابق ۲۰۳۸/۲ 


۳۷ 


الثانی : آن یتعدی العامل (المضارب) آو فصر فی 
حفظ الماك آو یفعل فا یتنافی مع مقصود العقدء فان 
المضاربة فى هذه الحالة تبطل» ویضمن المال آ8 تلف 
ا كان سا فى التلف والهلال . 
الیعسارحمہ فاذا مات دانسا اس عع المضاریف رل 
گلو کک وا کا سس زگ الحو الک ہب 

الرابع : آن یعزل صاحت الما العامل المضارت؛ 
تست کے کی ا ی اق بت لم وش 25 
وبخاصة إذا لَمَسَ منه تقصيراء ولا بد من إخبارہ بالعزل. 

کال اض اسان وقي ال اة اوت 
المضارت» ویموت رت ات نت وبردّة رت الا ولحاقه 
ا ولا ینعزل بعزله حتی یعلم "۳ . 


هناك أحكام متفرقةء تتعلق بشركة المضاربة نوجزها 
او ہو فی 


الاول: المضارب شريك رت الماك في الربح 


.۲/۳ الاختیار لتعلیل المختار‎ )١( 


۳۸ 


ورس ماله الضربٌ في الأرضء» للتجارة والربح» وإذا لم 

الشانی: |ذا سم صاحب المال» رأسّ المال ال 
لفارت قیل آمانه یاف الل نها إل قالش »ار 
قدت اة قبضه لها کان باذن المالك» والامینْ بالیمین. 

الثالث : إذا تصرّف المضاربٌ بالمال ببيع أو شراء 
آر ار تن فهو وکیل عن صاحب المال» يهوم بجمیع 
أحكام الو کالف لاگ تصرّف فيه بأمره. 

الرابع : إذا ربحت المضاربةء فان المضاربّ يكون 
شريكاً مع صاحب المال في الربح» يأخذ نصيبه حسب 
الاتقاق » بالنصف ؛ ۴ ا اس اق الربع . . إلخ . 

N‏ رف سرپ یسام 
(مضاربة» لا یفید 7 إنما هو شرط لرد المال» فيكون 
قرضا أي 0 

الساسی : ]8 نس الحت انا فهی اج فا 
یستحق المضارب آجر مثله» ولا یستحق ما اتفق عليه من 
الربحء وهکذا حکم کل إجارة فاسدة. 

السابع: إذا خالف المضاربٌ ما شرطه عليه 


۳۹ 


صاحب المال أصبح غاصباء لأنه تصرّف في ملك الغير 
بن رضاه» ايك ها تخدات هن تلمت. 

الامو شین اض لص ماه آت بقع ل ضرا 
المضارت نوع ہی والبلد» تور له المکان لے 
اقحاق خا کلم اک يشترط ما يراه مصلحة له من آمور 
الا کان گرا اللخ ۶ تم اكا زا فد اليلد 
الفلاني» أو لا تضاربْ في الأنعام والحیوانات» أى لا تب 
بالدین» وأمثال ذلك» فإذا خالف يضمن . 

التاسع : إذا حدّد صاحب المال وقتاً للمضاربة» 
تبطل بمضیّه» كأن يقول له: اشتر الزيتَ في أيام الربیعء 
فإذا مضى الربيع ولم يشتر بطلت المضاربة» لانه وكيل 
فيتقيّد» ہما قيّده به الموكل . 

اا ۱3۷ اشترط صاحت الما آن تکون 
تكسا على العام اهارت فا ارط با .101۳ 
یخالف أصل العقد» لما ژوي عن علی رضی الله عنه أنه 
قال في التضاربة: الربخ على ما اشترطوا عليه 
7 ۔ أي الخسارة ب قل الوالوية گل ظا ات 
یی از گے 
(۱) لخصنا هذه الاحکام الفرعية من کتاب الاختیار للموصلي 


والمغتي لابن قدامةء والهداية للمرغيناني» واللباب للميداني 
وملتقی الابحر للحلبي. 


م۶ 


شرکات حدیئة فى هذا العصر 
وموقف الإسلام مھا 


| 
۳ 


شريعة الله » عن الع ۲۹۲۳ وکل 
ا للناس الخير والمنفعة» وتجلب لهم من 
وراء دلك الکست الحلال المشروع؛ وکل ها مته 
الاقتصادء ویزید في الثروة» وینفع العباد والبلاد!! 


وعلی ضوء هذا نقول: ان الاصل قى الشرکات 
والمعاملات. أن تقوم على آساس التراضي والعدل 
والانصاف» ومراعاة الاحکام الالهية» التي شرعها خالق 
الحیت» 5ا قاله اقباوگا وتعالی اقرف بمصالح 
> اس سی و ی لیف ار 
۱۳9 ولهذا حين شرع لهم أحكام المالء وآمور 
التبادل في التجارة» قرنها بالتراضي » وعدم پچ والجور 
قفا ار غاقوب 39 از ھی وا اگ گا 
82 بنتگم بالطل ال آن کرک e‏ تراض 


وما حرّم الله على عباده من المعاملات. الا کل ما 
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سدع الي والشقاق الذي يه یکی الس الیغضاء وما 
فيه خداع وغرر» وتلبیس على الناس» من أجل آل 
أموالهم بالباطل» أمّا ما ینفعهی ویحقّق لهم الکسب 
ااخضلا لم | فلا" یقف و الله وشرعه الحنيف» يع وجهه 
57007 أو عا عائقا عن تقدمه وازدهاره فحيثما و جد 
لخیر والنفع تعن فثم شرع ای ولهذا كان الأصل 

فى العقودِ الحل والاباحة» وما تعارف عليه الا لا 
يبطله الاسلام لو یا كر نيد خط آل شون : 


وما أجمل ما قاله الفقھاء : «الشركة تنعقد على عادة 
التجار»!! أي على أعرافهم الصحيحة المشروعة. ال لا 
كع كرابا ولا تحرم بوڈ فما تعارف عليه الناس 
من أنواع الشركات» وعقود المعاملات» يوضع في ميزان 
الشريعة» فان خلا عن الظلم شش والخداع 
والجهالة المفضية و الخصام فهو عمد مشروعء 
تحتضنه شريعة الله العادلت لوط عدم مصادمه التصوص 
الشرعیة» فى الكتاب الس !| 


زا د عض نمك الا عو يحص هله الشرکات 
المع تین رب وحكم الشريعة الإسلامية فيهاء سا کا مها 
وما يحرمء لیکون المسلم على بصيرة في أمر دینه 
ودنباه فنقول ومن الله نستمد العون. 


4۲ 


حکم شرکة التضامن ‏ 


النوع الأول : شركة التضامن : 

هی الشرکة التی یعقدها اثنان» آو جماعة من 
الشرکاء» بقصد الاستفادة من جمیع آنواع التجارات» في 
شى آنواع التعامل التجاري» من بیع وشراء» وتصدیر 
واستیراد» واستئجار وایجاں ال عم تا 7 2 من 
ضروب التعامل التجاري. ويكون اعفد كاك في هذه 
التسر که مسقاو لین با دزم عن ده التزامات ےت 
ولهدا شمیت اشر که التضامن . 


7 شريك في مذه الشركة ضامن ومتکفل 
عن الاخرین بکل ما يثبت من حقوق. وواجبات» 
والتزامات نحو الشركة وکیا کان عقد الکفالة جائزاً فی 
الاسلام» فهو في هذه الشركة جائرٌ من باب آولی» لان 
الأصل في العقود كما بيئًا «التراضی» والشركة عقد یقوم 
على التراضي بين المشاركين» فیلزم الوفاء بكل شرط لا 
يصادم الشريعة الغرای فهى شركة تجارية قائمة على 
شا اراد وحكمها أنها د قرغا ونظاماء لقوله 
تعالی: هللا آن تكرت سر عن تاس ینک *. وهذا 
التضامن والتعافل یره الا سلام ‏ ویرغب فيه . 


و 


النوع الثاني : الشركة التعاونية البسيطة : 
سے الشرکة الخی تعشد جين شرکاء» بحضهم 
متضامنون» وبعضهم متعاونون بالمساهمة المالية فحسب. 
آما المتضامنون فهم الذین لهم آموال» ویقومون 
باعمال إدارة الشرکة» وهم مسئولون عن الادارة» وتنظیم 
شئونها. متحملون لالتزاماتها وتبعاتها متضامنون في هذه 
المسئولية» وفي آفار دیون الشرکة. ۱ 
والمتعاونون: هم الذين يقدّمون المال» ولا يُسألون 
عن إدارتهاء ولا یتحملون التزاماتها» لیس لهم في 
الشرکة. الا المساهمة فى المال؛ وجني الأرباح عند 
الریح» ولا یعرفون عنها شیتا لا من قريب ولا من 
بعید ! ! 
حکمها: آنها جائزة أيضأء وهي تشبه شركة العنان 
التي یکون فیها العمل من طرف واحد. أو من طرفین 
ویکون الربح بینهما متساوياً أو متفاوتاء على حسب 
اتفاقھماء لأن استحقاق الربح» إِمّا بالمال» أو بالعمل 
أو بالتزام الضمان وقد آجاز فقهاژنا فی «شركة العَنَان) 
آن یُشترط العمل الج الشریکین» ویسأل عنه دون یا 
وآن تشترط زيادةٌ الربح للعامل آو یقذر له مرب خاص 


٤٤ 


ویکون آجیرا» ولا فرق بين آن یکون المسئول عن إدار: 
الشركة یاعدا ی کے ناک آظا الکفالد. لق لت تین 
الفريق الأول دون الثانی جائز شرعا. 


النوع القالث : 

هذه شركة تجارية كباقي شركات الاموال» وتجمع 
ہس خصائص شرکات الاأموال» وشرکات الاشخاص 
نما امن گر کات" الا ممرال آن, مستولیه اآظرراك'سحتر* 
بمقدار حصته وآن حصّته تنتقل إلى ورئته» ویجوز أن 
يعيِّن لها مديرٌ من غير المساهمین بمرتب محدود. 
ویکون أجيراً. أو یدیرها أحد الشرکاء نظيرَ جزء من 
الأرباح» كنسبة عشرة في المائة من الربح؛ أو آکثر أو 
أقل ! ! 

وفیها من شرکات الاشخاص. أن الشريك یکون 
تالش تم می "الشركة لین تفای ولا نک یں 
حصصٌ الشركاء قفا للتداول کالاسهم التجارية» وتتم 
هذه الشركة بالاشتراك الشخصي لا بالاكتتاب العام . 


۲ فقد لخصنا هذه الشركات الحدیثة من كتابه القيّم . 


٤ 


وحکمها: آنها جائزة شرعأء فلها شبَهُ قريب بشركة 
«المضاربة» التي آجازتها الشريعة الإسلامية» لحاجة الناس 
إليها وتعاملهم بها. 

اقول: ادا کال المدیر شق غير اا اا و 
موظف یتقاضی راتباً نحو عمله. فهو في هذه الحالة 
آجیز» يتقاضى أجرأ على العمل الذي م 

3 الذی یدیرها من المساهمین فیجوز آن 
باس وريس اک قطے اوا وفظله ال6 اما ال تک 
اک -,- اف ۰ ع ا 
أنه لا يجوزء إذ كيف يكون أجيراً فی ماله لماله؟ 


حكم | 


النوع الرابع : الشركة التجارية المساهمة: 

- آي ذات الاسهم ع هي: آهم آنواع الشرکات 
الاسهم لو جس الشو كا حیث يقسم فیها رأس 
المال الع آسهم 5 سهم له قمه محدوده» مائه درهم » 
أو مائة ريال» أو مائة جنیه. حسب البلد الذي تقوم فيه 
هذه الک 5ة وکل شخص يساهم بشراء ما يستطيع من 
الأسهم. حسب قدرته المالية . 


٦ 


وتکون هذه الأسهم قابلة للتداول» بمعنی أن 
الإنسان يستطيع أن يبيع آسهمه لمن یرید» دون ممانعة 
من الشركة» ویحل من يشتري هذه الأسهم مكان الأول. 
وتتحدد مسئولية المساهم بقدر القيمة لأسهمه. 


آما سی الشركة والموظفین فیها» فیکونون آجراء 
عند المساهمین» لهم مرتبات خاصه. یتقاضونها مقابل 
عملهم. وليس للمدیر أو لاحدٍ من الموظفین أن یستدین 
على الشركة بأكثر من رس المال المطروح. فان فعل 
فهو ضامن للخسارت وتوژع الأرباح بنسبة الاسهم ۔ أي 
بنسية رء‌وس الاموال - وتسمّی «الشرکة المَعْمَلة» لاغفال 
الاعتبار الشخصي فیها. وانما الاعتبار فیها للمال» ولیس 
كمي قات: وقد لا بف ال کاو اھ 
بعضهم بعضأء ولا یعرفون شيئاً عن إدارة الشركة» الله 
الا اسم الشركة أن اسم مدیرها آو بعض الموظفین 
فیها. كشركة الاسمنت» وشرکه الزیوت» وشركة 
النسیج» وآشباه ذلك من الشرکات الاستثمارية . 


حکمها: وحکم هذه الشركة آنها جائزة شرعاء لا 
غبار علیها إذ هى تشبه «شركة المضاربة» المال من 
طرف» والعمل من طرف آخر» ولا مانع فیها من تعدد 
الشرکاء» وتعدد القائمین علی ادارة الشر که!! 


٤۷ 


آما المحظور والمخیف فی آمثال هذه (الشرکات 
الاستثماریة» عامة» فهو آن کی ۱۳ ۳ ادارتها 
یأآخذون بعض هذه الاموال» فیضعونها فی البنوك 
ویأخذون علیها فوائد ربوية یضمونها إلى آرباح الشركة 
لیزید ربح الاسهم ترغیبا وتشجیعا للمساهمین» 
ویک نون بذلك قد لوئوا المال ونجسوه. بادخال المال 
الحرام على المال الحلال؛ ومثلهم کمن یضع فی الماء 
الطاهر» قطراتٍ من البول» أو کمن یخلط لحم الضأن 
الطيب» بلحم الخنزير الخبيث!! وصدق الله العظيم #قل 
ال يكأؤلي الألبي لملکہ تنیحوت 4009 . 

فعلى المسلم أن يحفظ ماله من التلوث». وأن 
یجتنب المساهمة مع کل شرکة استثمارية» تأخذ فوائد 
ربوية من البنوك ویتخلص منها بأسرع وقت» لینجو 
من سخط الله وعقابه. والّه الهادی إلى سواء 


ا 


ما هو حکم شركات التا'مینں؟ 


لا یلاریٰ الانسان ما یحدث له من نوازل الدنیا 


۸ 


ال ال رعلی الام آ9ا بسلم الامز الماك 
الملك رب العزة والجلال ويعلم أن ما آصابه لم يكن 
ليخطئه» وما آخطاه لم يكن لیصیبه. فاذا أصاب المسلم 
مصیبه فی بدنه. أو آهله أو ماله. فلیسلم الأمر 


ا الله » "۶س بقضائه! ! 


وقد ظهرت فی زماننا و کات عديدة غایتها ا 
آموال المسلمین باسم المحافظة علی آموالهم 
اشوقات التأميوة و سك وتتوفت فد جور سم از 
اروف لا شرك الا ی ا برقم كم تاد 
ف نے نی والعاس د قت خط اطم وات ایق کے 
اة راك م صلی الع اک هی واا مش ضا 
السیارات. والتأمین علی البنایات وأعجبها وآغربها 
افا غالی لے کن اا فعا دای 
ی و يكم أن يعيشوا أطول مدة من الزمنء ڑوم 
7۳ تکرب وما ندر نفس 7 رش 
انها هو حکم الشريعة في آمثال هذه 
ال کا ت 


لقد نهت الشريعة الاسلامية نميا شدیداً عبن 
ااسکاظر ٠‏ وال رة والساصين صلی الجواقلق: 
© سورة لقمان: الاية ۳۶. 


۹ 


ااا وانحراع دص اكان علی تاف كل ذلك 
من آبواب المقامرة» وأكل آموال الناس بالباطل» فما 
الا هه الق کا ہم عسل او گی معن 
علیه الأج ۴ ۱ 


هل تنمي للمساهمین نرواتهم» بالجهد والعمل» 
ببناء المصانع مثلا» أو تنمية الثروة الحيوانية» أو بزراعة 
الأراضي لتأمین الغذاء للجیاع؟ نها لا تفعل شيعا من 
وتدفع القليل» تأخذ من الالاف» وتعطي للعشرات» ممن 
نقع علیهم حوادث فقط حوادث حريق» 5 حوادث 
طریق» فتصلح للمساهم السيارة إذا صدمت. والدار إذا 
هدمت وتضمن له البضاعة |ذا شب فیها الحریق» من 
آموال المساهمین والمشارکین. 

فالعنصر الذي تقوم عليه شرکات التأمین هو 
«المغامرة والمقامرة» لأن الأحداث مجهولت والعقد إذا 
كان مجهولاً فهو شرعاً فاسدء ثم المقامرة بأموال الناس» 
حیٹ لا قر إلى المساعصق ها دسر الوا مع اما 
وإنما إذا أصاب البعض منهم بعض النكبات» ساهموا 

فأين هو الجهد الميذول» الذي تستحق عليه هذه 


ه 6 


المبالغ الضخمة من المال؟ مثلها کمثل (آوراق الیانصیب» 
یبیعون نصف ملیون فسیمه» کل قسيمة بعشرة دراهم 
فیجمعون خمسه ملایین درهم من المساهمین فبعطون 
الرابح الأول مائة آلف درهم» والعشرة بعده کل واحد 
خمسین آلف» وخمسین بعدهم کل واحد عشرة آلافء 
ثم یعطون مائة منهم کل واحدٍ آلف درهمء فلو جمعنا 
كل ما دفعوه للرابحین فانه دون الملیونین» والبقية وهي 
تزید على ثلائة ملایین» یأخذونها لانفسهم من هذا 
الکسب الخبیث» وهو قمار مکشوف لا یختلف في 
حرمته اثنان» ولا ینتطح فيه عنزان!؟ 


كلك هفنا فى شرکات التأمین» یأخذون من هذا 
وه يلكا قدا ا و018 عل ما ظ× ای کات بل 
آلاف الملایین» ثم یدفعون مبلغاً یسیراً منه للمتضررین» 
يأكلون اللحم ویصرفون المَرّق» فأين هو الجهد 
المبذول» لهذه الثروة الضخمة التی جمعوها؟ 

وأين هي خدمة المساهمین الذین دفعوا الاقساط 
ثم لم یجنوا من ورائها أي نفع» لأنه لم تحدث لهم 
حوادث» بل جنوا الخسارة؟! 

آلیست هذه ضروباً من ضروب المقامرة» التي 
حرمتها الشريعة الغراء۱۱ : 


اه 


وآشد هذه الأنواع مقامر ومخالفة لشريعة الله 
عقودٌ «التأمين على الحياة» إذ لا وجه من وجوه الحل 
الشرعي ينطبق عليهاء وقد اتفق العلماء على تحريمهاء 
وقد أفتى فضيلة العلامة الشيخ «أحمد ابراهیم» بعدم 
جوازهاء ونحن ننقل خلاصة هذه الفتوی» حيث يقول 
حفظه الله : 


حكم عقود التاامين على الحياة 


ان حقيقة الأمرء ون عفود التأمین على الحبات هو 
عدم صحتهاء ولبيان ذلك أقول : 


الإن عاقد التأمين مع الشرکة. إذا أوفى الأقساط 
حال حیاته. کان له آن یسترد من الشركة» کل المبلغ 


فاین هذا من «عقد المضاربة» الجائزة شرعا؟ 


فعقد المضاربة: أن يعطي زيد بكرأ (۱۰۰) مائة 
جنیه مثلا. لیتاجر بها بکر» على أن یکون الربح بینهما 
مشترکا ہت المال النصف فی مقابلة ماله. وللعامل 
تارف لفت عاق پی ماه ماه یقت 
الثلثان» وللثاني الثلث» آو الک نسم ارتفا نی 


o۲ 


فشرط صحة المضاربةء أن يأخذ رت المال حقه 
مما تربحه التجارة بعمل المكياروف : فإذا لم تست 
التجارةٌ ولم تخسزء سَلِمَ لربٌ المالِ رأس ماله. ! 


واذا خسرت العسارق. کانت الخسار: علی وت 
المال من راس کا دون المضارب» ولا شی- 
تلاوت سے ایا سم وہ نے مق الكالة می جاک 
لجسن بأجير . ! 

هذه هی المضاربة الشرعية» وهذه أحكامهاء فهل 
يندرج عقد التأمين » تحت المضاربة الصحيحة؟ الجواب: لا. 

ولا يمكن أن يُقال: إن الشركة تتبرّع للمؤمّن على 
حیاته بما العمته» لان طبيعة عقد العأمین قانوناه آنه من 
عقود «المعاوضة الاحتمالیة»!! 

م که الموَمّن للشركة یعتبر و 
یسترده مع آرباحه إذا كان حیأء فهذا قرض جر نفعاً فهو 
حرام » وهذا هو الربا المنهی نه . 

وهذا الذي قدّمناه» هو فيما إذا بقى حياً بعد توفیته 
چھیع الاقساط وقد يموت بعد دفع قسط واحد فقط 
رگرن الاق مله عظ ما جا فلا قسصفت: ر چ2 


ون 


دنر افشی ایا آئام ےی دا الق هنذا 
المبلغ؟ آلیست هذه مخاطرة ومقامرة!؟ 
وهل يتصور أن يجيز شرع يحرّم آکل آموال الناس 
بعل موه را اتفق عليه قبل مركب بالغاً قدرُہ ما بلغ؟ 
وممی گاقتے ا از اسان 0 الا 
تور کل کک إلى ور الک اليس هلا میا 
ومخاطرة؟ 
5 ۱( 
الامرين كلل اقم !! 
يعني الحياة ۳ الموت؛ إنما علمُ ذلك عند رب 
العزة والجلال . 


ومن هنا یتضح لنا بجلای أن معظم آبحاث التأمين 
قائمة علی آساس الو 

وقد عرّف الفقهاء الغرّر «بأنه كل ما احتوی على 
جهالة. أو تضمن مخاطرتة 2 قشنارا فهو غررا وهدا 
79 ما کم ا لت ساق AF‏ 


6 


الناس بالباطل . 


لأن الأحداث التي تقع غير معلومة» والاضرار 
التي تنجم مجهولت فبمقابل آيْ شيء» تأخذ شركة 
اكاموق القسط الع وها تيد الا لات لجان 
بای خطر أو سروه مخ ساوق ای فاص از قاطع 
طریق» فتحمیه بالرجال من تعض هولاء الاشرار» حتی 
نقول: نها بذلت مالاء وخصّّصت رجالا للدفاع عن 
الانسان؟ إنها تأخذ القسط من المال مقابل ما سیحدث 
من الضررء وهو شيء مغيّبٌ في علم الّه» لا یعلمه آحد 
من البشر فتحمّق |ذا أن هذا العقد قائم على الغرر 
وفيه نوع من المخاطرة والمقامرة» التي نهی عنها شرعنا 
الحنیف . 


قال الامام النووي: النهيْ عن بیع العْرر. أصل من 
آصول الشرع» یدخل تحته مسائل كثيرة جداء كبيع 
الحصاة وضربة الغوّاص. ونتاج الدابة - أي ما في بطنها 
من حمل - وبیع الملامست والمنابذة. وبیع الصوف علی 
الظهر. وبیع حَبّل الحَبّلة» فهذه وأمثالهاء نهی عنها 
الشارع لما فیها من عَرّر وجهالة بالمعقود علیه . 


(۱) انظر شرح النووي على صحیح مسلم. 


۵ ۵ 


وأشكاله» مبنيٌ على الغرر» وهو من نوع أكل آموال 
التاس بالباطل» لان الام ال عي محققة» وغیر معلومة 
لاحد. وإذا لم يصب الانسان بضرر» في تجارته أو 
سیارته» أو منزله» فلماذا نوجب عليه دفع القسط الثابت؟ 
وماذا يجنيه من وراء هذا العقد من منفعةء إذا لم یحدث 
له کی وکر سعرد له الشراكة ما ج وک فق اا 
الهم لاء فقد حَصّل له الغرم دون الغنمء فثبت بأن هذا 
التأمين» ضربٌ من ضروب الغررہ الذي نهى عنه 
شرع الله ! ! 


يساق اللحسلم أن وبقلى کسبه کطلالاء فج اا 
حرّم الله عليه» من أنواع المكاسب الخبيثة» «فكل لحم 
كه 5 السحت - آي الحرام - فالتا أوليل به4) كما جاء 
في الحديث الشريف عن سيد الأنام كَل . 


عا اها اة هھ سا اكه زان آلق 
مغامرة» والتأمينُ على الحياة مُقامرة» ولا ینبغی أن يفعل 
المسلم شيناً من ذلك باختیاره» لت يلا اضطر علی 
التأمین علی البضاعة لوق التجارت آو التآمین علی 
السیارة» في البلاد التي لا یحکمها شرع الله ء فالمضطر 


ھ۵ 


له ميك ہم لے س رو که ها جع وت حاله 
الط رازن القورنه جاک 9 6 طونم ےج 
ولنعلم آن قضاء الك لا برد بأمثال هذه الطرق من 
الحیل. لابتزاز آموال الناس» وآن معظم شرکات التأمین 
بجميع أنواعهاء بأيدي يهودية صهيونية» ترید أن تسلب 
المسلمین آموالهم بشتی آنواع الت زالےگرہ 
والاحتيال» فعليه فلا يجوز للمسلم أن يعقد أمثال هذه 
العقود مع شركات التأمين» بشتى أنواعهاء إلا إذا آجبر 
علی للقن فالکسب خبیث. والعقد فاسد لانه یدخل 
فى عقود المغامرة والمقامرت والله غالب على آمره وهو 
ا وصلی الله على سیدنا محمد واله وصحبه 


وقد أفتى شيخ فقهاء العصرء العلامة «ابن عابدین) 
في گاب :ترق الججوار علی الدر المختار! بحرمة التأمین 
لبحري» في ضمان ما قد يهلك من البضائع المستوردة؛ 
تم الق مكرك باس كيه وأو فحل ال ندل 
الهالك من سال المومن 2 قش کلف الاين ۔ لاساد 
3 

الأول: أن هذا العقدء فيه التزامُ ما لا يلزم» لعدم 


1و 


وجود سبب شرعي من آسباب الضمان الأربعة» وهي : 
ا له 
۲ - وتسبب الاتلاف کحفر بثر في الطریق العام . 
۳ - ووضع اليد غير المؤتمنة کالخصب والسرقة. 
8 - والکفالة الى بسببها سے الغا 


ولس العومہھ ۔ يعن اقا کت التأمین > متعدیا؛ ولا 
مضعدا فى اد ولا واضم ید علی الاو ن علیه 
الثاني : ليس التأمين من قبیل تضمین الودیع» إذا 
اعد ےا صلی الوضبهة ادا فلکت قمع الا 
انت ےت لا رمع سا لا يمك الہش ضف 


تالا یس تام من میں فشن تر لا 
تھا لا نت فق ات کف تا با حطر م ران رکٹ 
المغرور جاھلا به غير عالم. والمؤمّن ‏ أي شركة التأمین 
أو الضمان ‏ لا تقصد تغرير التُجَارء ولا تعلم بحصول 
الخطر ‏ الغرق مثلاء هل يكون أم لا؟ أي هل يغرق 
المركب أم لا؟ أمّا في حال العلم بالخطرء كالخطر من 
اللصوص ‏ وفطاع الطريق» فيجوز الضمان ولكنّ التأمينَ 


0۸ 


لیس منطبقاً علیها؛ فلو قال شخص لاخر: اسلك هذا 
وی : فان کین خطرا ۳( NT‏ من ضامن ‏ 


ولا یصح اعتباژ التأمین من شركة المضاربة» التي 
هي مال من طرّف وعمل من طرف اخر لسببین : 


آولهما: آن الاقساط تدخل فى ملك رک التأمین 
ویخسرها المؤمّن له إن لم يقع حادث. 


انیهما: أن شرط المضاربة أن یکون الربح بين 
صاحب المال والقائم بالعمل» شائعاً بالنسبة» کالربم أو 
الثلث» ولس هنا کذلك» كما آنه فی حال موت المومن 
ان قد لا کھت المبلغ لور وانما للمستفید» بخلاف 
حال موت رب المال فی المضاربة . 


والحقيقة فان عقد التأمين من عقود الغرر» التي 
تھی النبي یه عنها. فیوثر الغرر فیها كما يؤثر في عقد 


قول الا قرز وم انز حولي ف كتاف القيم «الفقه 
الإسلامي وأدلته»: «وعقد التأمين مع الشرکات؛ من عقود 


وه 


المعاوضات المالیةء فیوثر فيه الغررء كما يؤر في سائر 
عقود المعاوضات المالية» وقد وضعه رجال القانون 
تدك ففرا عة آلنہی لاق الاخ لا کرن امه 
حادث مستقبل» غير محقّق الوقوع والْعْرَرُ عنصرٌ لازم 
لعقد التأمین . 

والحاجة التي من آجلها يجوز عقد العْرّر» هي أن 
یصل المرء إلى حالة بحيث لو لم یتناول الممنوع یکون 
في جهدٍ ومشقه وان لم يهلك . 


لی اما سوہ سا انت تلعام ی ارقت 
الحاضرء فان الحاجة إليه غير متعينة» إذ یمکن تحقیق 
الهدف. بطریق «التأمين التعاوني» القائم على التبزع 
والغاه الوسیط الق ا اس انی ی اس 
الربح . وهو (شر که الضمان» . 

فیکون التأمین «عقد معاوضة» مشتملا علی غرر 

وبناء عليه لا يحل للتاجر وغیره أَخذُ بدل الهالك 
من مال الضمان «السوکرة» لأنه مال لا يزم من التزم به 
ولأن اشتراط الضمان على الأمين باط . 


.٦٤٤ /٤ الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور الزحيلي‎ )١( 


و5 


آقول: هنا هو ال فى حکم النامینء آنه لا 
يجوز في شريعة الاسلام ومعظم شرکات التأمین بايدي 


5١ 


الوكالة فی اللغة معناها: التفويضء. والاعتمادٌ على 
الغيرء ال نه فی بعض الأمورء قال تعالى: #إِفٍ 
لٹ عل او رق ویک 4" وقال سبحانه: إن الم 
لا یه عه وت وه لت اس 4 أي ليعتمد 
علی اه من کان مومت راتا من نصر الله US‏ 

وفي الشرع: إنابة شخص لاخر فیما یقبل النيابة 
وتفویض آمره إليه بما یحمّق الخیر والمصلحة. 
وباختصار: تفویض شخص آمره لآخر فیما یقبل النيابة . 
مشروعية الوكالة : 

شرعها الاسلام لحاجة الناس واضطرارهم الیها 
ایس كل اقسای گرا عق باقن مره يتقف ولانلات 


aga 0‏ ارده 20 
(۲( سوره یو سف : الآية 7 . 


٦٦ 


یحتاج إلى توكيل غيره» ليقوم بما يصعب عليهء أو يعجز 
0 "۷ الإسلاء بقوله سبحانه : - 7 عل رز 


مس ہے ےہ 


وتو ولا تعاونواً عل الاثر والمد9و E‏ 


وبقول الرسول عف2: «والله في عون العبد ما كان 


العبذ فی عون آخیه»۳. 


وقد وکل وس ل الله جر «حکیم بنْ حزام» 2 
کا ری ووكل آبا بكر رضي الله عنه لیقوم عنه 
ےہ سے سورة براءة فى موسم الحج وأن یحبرهم 
1 یطوف ات عریان» ولا یحج بعد ذلك العام 
مقس لكا ودلك قبل حجة الوداع . 

وثبت عنه یی توكيل بعض أصحابه بقبض الزكاة 
نيابة عنه» کما وکل باقامة الحدود لبعض الصحابة. 

والأصل فیها قوله سبحانه: «أوَإِنْ جِفثُم يْقَاقَ 
ما مرا كت نز آقییه وسكا ِن امیا إن یه 


© سر EN‏ الاپ ۲ 


(۲) طرف من حدیث شریف آخرجه البخاري ومسلم. 


1۳ 


,و وقي الله 0 د وهذا روف اریہ 
الل bi‏ اما کم بیقر : ای النقود الفضية - 


هو إل ل ر ارک طعاما بتڪم برزق 
بء و f.‏ 


Es‏ گا الرفالة E E‏ ا 
واجماع الامت وسنوضح بعض آحکامها بتوفیق الله 
وعوهه . 


3 


لما كانت الوكالة من العقود الشرعية» فلا تصحٌ إلا 
بد فا ا کا ورهن وی اكور ى اق گل ۷ 
والوکیل ۳ - والموكل فيه ٤‏ - والصیغة. . والصيغة تصحٌ 
بكل لفظ يدل على التوکیل» مثل: آنبتك عني» وفوّضتّك 
عنی ؛ الیگ وک وأمثال و 

هده عق الوکالف القی ,کے آ3 نتحفق » لتصبح 
الوكالة شرعية صحيحة معتبرة يقوم فیها الوكيل مقام 
الاصیل» في كل ما عهد به إليه . 
© سو ال ا2 ۸8 
© زره القرت: E‏ 


5: 


ولکل شروط نوضحها ونفصّلها فيما يأتي : 
شر وط المو کل 

۷ھ ق ع روم 
اک فوا ر كيين ص فالمجنون لا يصحٌ أن 
و طبرو الال قاقد لاق اخم فلى فر 
فکیف يصح أن 92" الشی: لا یعطیه 
لغيره! | 

هذا إذا كان الجنون مطبقاً - أي فاقد العقل بالكلية 
ےا 131 اف لبه ف ۶ من اکا آن الوق لو اکا 
فا هذا لا یمنم من صحة ھکل لان جنونه غیر 
مطيق . 

والضبی غیر المعیر اي غیوا الواشند + و آن 
بو کل ایا ہہ ایت لا کالہ العص قع اشام م شا 
سخ توکیله لضن السبب . 

آما الصبی الممیّز الراشد فانه میٹ ہاتای کل 
غ اقل اوت الام آار چ مشاه معا وک 
رل امه وله جک وگن با ین تاش لت 
جائز . 

را کتک اقشض ےنات شازق به قسن محضامہ متل 
الطلاق عنه» وهبة ماله» والتصدق به. فان توکیله لغیرہ 
فی مثل هذه الامور لا یصح. 


۵ 


ومن شروط الموکل آن یکون مالکاً للتصرف فیما 
یوکل غيره فیه» فلا يصح أن یوکل في بیع ما لا یملکه 
ولا توکیل المراة في التزوج والتزویج لانها لا تملك 
هذا الحق ابتداء حیث لا تستطيع أن تزوج نفسها من 
ين رضی الودج لقوله كن دلا نکاح الا بولي 
وشاهدي عدل»۲ فکیف یسح آنا تتوکل فی شی لا 
یاک الس 


شروط الوکیل : 

رگ شط نے الک 3 كرة ضاففه رانتل 
مالکاً للتصرف فی ھھھ کذلك کن ئن الوکیل» آن 
يكوت عاقلا راشدا یملك التصرف فیما يوگل فیه» فلو 
کال حفر ا هام ار فيا قير راف بقانه لا 
بص توکیله. لاد تصرفات آمثال هولاء غیر سلیمة 
والضرر من ورائها عظیم وخطیر . 

آما الصبی المميّرُ الراشد - ولو كان غير بالغ فانه 
يجوز توکیله عند الحنفية» لأنه مثل البالغ في الاحاطة 
بالمصالح الدنيوية» واستدلوا على ذلك بأن السيدة «أمَ 
سَلَمَة؟ زوجها ابئها «عَمْرو؛ من رسول الله َك وكان صبيا 


(١)‏ آخرجه ایج وقي مغك ° ۸۷ن والترمذی؛ را 


والبيهقي . 


۷٦ 


لم یبلغ اتح بات آي لم یبلغ هين التکلیف» وهذا آمر 
مشهور وعلبه فقد آجازوا توکیل الصبي ااذه iy‏ 
یلحق بالبالغ . 


شروط الموکل فيه : 
أى أت یکین ملک افو کل ىأر قحف فر 
کالوصی على الینامی. والصغار؛ الذي یملك التصرف .فی 


ے راف كران وا فا کے تسف يلم 

۷ إذا آطلق الموکل له الام کآن یقول له: اشتر 
لي ما شئت . ویجوز عند الحنفية والمالكية أن یوکل غیره 
وا یاج ویملك ناا التوکیل کل شیء ما را 
الطلاق » والعتاق » والهبة. 7 ينا 

ويجري ذلك في كل العقود. التي يجوز للرنسان 
ESE‏ ۳ اپ - ۷ والشراء یہ ج 
والخصومت والتقاضي آمام المحاکم والصلح» و 
ا Ee‏ کا وإدارة العو ےج کار 


ومما يدل على جواز توكيل الحاضر لغيره» ما رواه 
)١(‏ حاشية رد المحتار في الفقه الحنفي 8/١‏ . 


۷ 


البخاري عن أبى هريرة رضي الله عنه آنه قال: «کان 
لرجلٍ على النبي به سن من الإبل - أي جمل في سن 
القلانية آو الغالثة - فجاء يعقاضاءة فقال 285 لااصحابه : 
أعطوه» فطلبوا له سثّه» فلم یجدوا الا سنا فوقها - 

أكبر عمراً مما یستحقه فی سن الرابعة أو الخامسة - 
گان روي فا ازج عفن بای ترک اين 
حقي - آونی ال لك!! فقال النبي نان ان خیرکم 


أ حستکم وا 


قال الامام القرطبي : فدل هذا الحديث على توكيل 
الحاضرء الصحيح البدن لغيره» فان النبي ول أمر 
أصحابه» أن يعطوا عنه السنْ التي كانت عليه» وذلك 
توکیل منه عليه السلام لهم على ذلك 0.۳ 
النبي ييه مریضاً ولا مسافر وهذا يرذ قول من قال: لا 
يجوز توكيل الحاضر الصحیح البدن الا برضی الخصم . 


ما هو الضابط لصحة الوكالة؟ "۱ 


فقالوا: e‏ ا جا کا أن يعقده اع لتفسه جاز له 


)١(‏ آخرجه البخاري في كتاب الوكالة ٦١/٢‏ باب الوكالة في قضاء 
الدیوت. 


۸ 


لا کل اف یهن ما ما لا تجوز فیه الوکالة فهو کل 
عمل لا تدخله النيابة» . 


وعلی هذا الضابط نقول: لا تصح الوكالة في 
العبادات البدنية» کالصوم والصلاة» والوضوی 
والطهارت والحلف بالله. فانه لا يجوز فى هذه الامور أن 
یل غير بها؛ لھا عبادات بدنية وا الانسان بنفسه 
ویختبر الله تعالی بها عباده» لیظهر المطیع من العاصي. 
وهو أمرٌ لا يحصل بيعل الغیر قال تعالی: #وَتبَلُوكم 


الح و02 کت 


آما العبادات المالية كالزكاة» والصدقة. والكفارات 
المالیةء وسائر آنواع البر والإحسانء فانه يجوز أن يوكل 
الانسان فیها غيره» مثل أن یوکله بدفع الزكاة عنه 
تقو کمشهنا عطق الق 09 او را بذبح الاضحیت 
وبکل ما تجوز النيابة عنه من العبادات المالیة» لأنها لا 
تععلق بالبدن بل بالمال فقد وکل ية «آبا هریرة» بأن 
یخفظ له آموال الصدقات» ووکل بعض أضحاینه بان 
یجمعوا له مال الزکاة» ووكل علیاً بأن ینحر عنه بقية 
الهدي. من الابل التي ساقها في حجة الوداع» وکانت 
مائة ناقة» نحر منها 35 بنفسه ثلاثا وستین» ووکل علیا 


(۱) سورة الأنبياء: الاية ۳۵. 


1۹ 


بنحر الباقي» فدل ذلك على جواز التوکیل بالأمور 
المالية . 


> ااا ووو و ورور ةدر رار ووو ةريم 


هل یجوز توقيت الوكالة؟ ۱ 


البو اا 


میت 


تر مم میم رم مم نيهي مرح مم مع مم مج مر مہم مع سج بعر رر 


و کوک الگا الم اھ محدوذة» گتشه ,او 
سنة. أو آکثر أو أقل» مثل أن يقول له: وکلتك في بيع 
داري إلى سنةء أو بيع أموالي إلى آخر العام؛ أو بيع 
السيارة إلى شهر محرمء وأمثال ذلك . 

وأجاز جمهور الفقهاء أن يكون التوكيل في تملك 
المباحات كإحياء الموات» واصطياد السمك» واستخراج 
المعادنء وخالف في ذلك الحنفية» فقالوا: إنه يقع 


9 

0 هل نصح التوكيل بالختصومة دالمخاماة؟ 
اتفق الفقهاء على جواز التوكيل في و بأن 

يوكل الإنسانُ غيرّه أمام القضاء بإثبات الحقوق التي له 

فيا ناقرف زر E‏ ساقم الا رق سراد اکتان 


.۸۹/٥ انظر الفقه الاسلامي للزحيلي‎ )١( 


۷ ۰ 


رجاه ام امراة. وسواء رضي الخصم ام لم EF‏ 


اج المخاصمة حن خااصی لئے گے قك إن الا 
متيس رہ أن وک بهن کیو فو وگ ا جک کے 
زماننا دوائر ومکاتب خاصة للمحاماة» وكثر الا 
الاق پم نواعت 


ويا ليت |خوتنا المحامین عرفوا عظیم مهمتهم 
فرفضوا سياه دعوی جی تكد ونان E‏ یت 
القربات عند اللّه ۳ وجل» اذا لارتدع الظالہ عن ظلمه 
یہ و ايت َكلت حيس بي 
جهدهم لكسب الدعوی؛ بأسالیب ملتوية» وطرق 
خادعة» یضللون بها القضاء. فهولاء وزرهم عظيم 
عند الله لانهم بذلك ضیّعوا الحق» ونصروا الظالم 
وأعانوه على طلمه وعدوانه وفي آمثالهم یقول ارات 
وتعالی: ۷۷ E‏ یچ چا شر ھا ا 


۷۱ 


ا سم 4 سس خر سے ا یر ہے کب سر 2 
نمن یجددل الله عنم يور لْقِيمَةَّ أم من یکون عم 
7 ع کے )21 

ويلا )4 '۰. 


»مس سس سس سح کلک ڪڪ سے ےج ي ےھ ي 
TIO 0-0 ۱‏ كرك نکر کرک تک رک یک رک یک نک رک گنلک کج اوو ل ی تس تست ۱۲ 
٢ 4‏ 
۳4 7 


0 فيمن نزلت هذه الایة؟ 


ی 


ش۶ رروی ‏ يبي الي رد وں مر ری اي نی یی حي ني الى يل الى ی تبني ينتيراي دی رر یرود ر ‏ رین یر تر ر ‏ یر پیر PIAS‏ ينيبي اليل بابي ني ر بر بيني لي ريني بيني باينا رن رورودوررد ‏ یر شي ر رت يبي يي لي رر رد الي لي ليواي اي رع يميم يم یمم می" 


نزلت هده الاية فی جملة عشر آواغ: دفاعاً عن 
E‏ کال هو السارق» سری درعاأ لجاره المسلم. 
ووضعها عند اليهودي أمانة» وجاء قومه یدافعون عنه عند 
عنده ) رهم یعلمون آن صاحبهم هو السارق» فز لیت 
الایات العشر رة اليهودي وادانة المسلم"". 
اقا س می ہد شر 
خصومه شخصین في رمن رسول اس تک 
سمع رسول اش ی ذات یوم ارتفاع أصوات 
متخاصمین» جاءا يتحاكمان عنده في أرض» وقد ارتفعت 
فخرج عليه الصلاة والسلام وقل اجتمع بعص لاسن 


3 یو فا ۹ 
(۲) انظر كامل القصة فى کتابنا صفوة التفاسير ۲۷۵/۱ ومختصر 
تفسیر أبن كثير 1/١‏ :. 


۷۲ 


حولهما. فقال 26: «آیها الناس انما آنا بش وانکم 
تختصمون إِلیٗ - أي تتحاکمون عندي - ولعل بعضکم أن 
یکون آلحنّ بحجته من بعض - أي آقوی في الحجة من 
الاخر - فأقضي له على نحو مما آسمم» فمن قضیت له 
من حق أخيه شیئاً فلا یأخذه. فانما هي قطعة من النارء 
ہکا ب فمن موا رس شاء فلیدع». 


وفی تتمة الخبر أن کلا من المتخاصمَیُن بکی. 
وقال کل واحدٍ منهما: جعلث حقّي من الأرض لأخی. 
فآمرهما ی أن یقتسما الارض بينهماء ویضربا علیها 
SEIT‏ 


ترك هذا الحدیث الشریفٌ» على أل حکم القاضي 
لا يحلل حرام ولا يُحرّم حلالاًء وآن الحاکم إذا قضی 
بحکم لأحدٍ وکان مبطلا» فان هذا الحکم لا یجعل 
الباطل حقاً. 

ات ارا ا 2 55 
وا ای خط وقد الله تجتمم الخصوم > قال تعالی : 
#واتقوا یوما ' رک هیا ثم لك عل علي 


سےج 7 7 لا مون 74 . 


(۱) آخرجه البخاري في المظالم ۰1۸/۲ ومسلم رقم(۱۷۱۳). 
SEL 20‏ لا ات 


۷۳ 


وو ورب یو ویو مور بو و ور ر رو و وس و و ورب ویو وووبمپ و و بو --پ و ی 


| حكم إقرار الوکیل على موكله 


إقرار الوکیل علی د في الحدود والقصاص 
مقبول وطلتاء سواء کان بمجلس اکا بغیر مجلس 
القضاء . 

وأمّا اقراره عليه فى غير الحدود والقصاص - فقد 
قال مالك والشافعي ا لا یصح لاہ اقراژ فیما لا 
يملكه» فلا يعتبر إقراره. 


وقال کر ج احص اقرازه ع عليه امن 
الموكل على الوکیل الا یر » فیکون ملزما 3 الشرظ: 


| هل للوکیل بالخصومة حق قبض المال؟ )| 
یری جمهور الفقهاء أن الوگیل بالخصومة» لیس 
وکیلا بالقہض؛ فادا دیسر بح کرو > ہس 
قد يكون كفأ للتقاضي والدفاع 7 2 5 توق 
الحقوق» فلا يُسلّم إليه المال. 
ویری فقهاء الحنفية» آن للوكيل قبض المال» الذي 
حکم به تا تسیل لان هذا من تمام الخ ومن 


V٤ 


مقتضی حکم الوكالة» فيعتبر موكلا بالقبض أيضاً. 
اوه هلا قح آاے الور سی الا ل 
رانیم والاقرب الی ضمان الحقوق. ل ستھتا 5 
هذا الزمانء الذي ضعفت فيه الذمم» وقلّت فيه الامانت 
وكثرت فيه الجناية» فكم من إنسانٍ لین قوي في 
خصومته رائع في بيانه» ولکنه قليل الات والمروءة. 
یصلح للوكالة والدفاع ولا یوتمن على الدینار والدرهم. 
8ف و ی اه هار جب الاو 
والأحكمء والله تعالى سی وصدق اش العظیم حیث 


لح و من هل الکتب من إن مه بقنطار وو یک 


ےط ر 
وَمِنّهُم من إن مه بدیتار ر لا وذو إِلَيَكَ إلا ما دمت عليه 
و 7 
ابحاث ذ نلمیہ ¡ في الوكالة | 


تنبیه: لا یجوز التوکیل فیما فیه معصية 0۵ 
کاتفهار + فلا برع من وشام ھا ا 2 
ومعصية» قال تعالی في الظهار : ِتمم م یوون منکرا 
من القول 7 # كما لا يجوز آن ی و کله في شراء الخمر 
أو بيع الافیون والمخدرات» والقاعدة في هذا: أله كل ما 


۱( سورة آل عمران : الاية ۰۵ 


۷ 


غ كل نه مهن ری للد رن روك ا 
وعليه فإنه : 
اج له کاله باه اكد الا ا ا وماك 
اک سب اقفر د آلرگالکت ؛ 
گے رضحي نہ کالة لت ا واد ساس لان 
هذه حفوق یتو لاها المرء تمس 
۳ - ويجوز التوكيل بالنکاح» والخلم» والصلح؛ لأنه 
علاق خدم الس کاک نسي ماک افوكين سن 
وهكذا فی بقية الأحکامء ما جاز للموكل أن يفعله 
جاز أن يوكل فيه. 
الأ آنه قی النکام» جے آذ د الیل 
موکله فیقول: قبلث الزواج لفلانِ موكلي. . أو زج 
فلانةٌ موكلتي» فإذا قال: قبلْ الزواج» فانه ینعقد له لا 
لم و کله . 
ومنها الاعارت والرهن ااه والمضاربة 
لا بد من إضافتها إلى الموکل» إذا كان قد وکله بھا'٭. 
رگا عم تفه إلى و کل کالنکاح والخلع 


.۲۳۲/۲ انظر الفقه علی المذاهب الاربعة‎ )١( 


۷۹ 


الوكيل» فلا يُطالب وكيل الزوج بالمھر؛ ولا يُلزم وكيل 
المرأة بتسلیمها. "27 الوکیل اھ“ محض؛ فصار 
کالرسول کو 


ص الفقھاء عل على أن | الوكيل إذا : ادا نال ہر ش.ه ۱ 
یجوز له آن یه شوه كنيدي ا ا ا a‏ حریص 
علی آن يشتري بأرخص اا سار ۵ و ا اقل 
الا سا وبين الخ سے منافاه ۰ 

نم إن الوكيل متهم في تصرفه» حیث سيشتريه 
بأبخس الأسعارء ولأن حقوق العقد تعود إلى الوکیل 


53 حكم بیع الوکیل لابيه او ولده ) 


یسل لہ لم باقل من" ثمن اع 
لقریبه الذي لا تقبل شهادته ی کابيی واأم وآولاده 
وزوجته» لما فيه من شبهة المحاباة لهی لانه یبیعهم 
بأقل من السعر المستحق» أمّا إذا باع أحدا منهم بأکثر من 
قیمته» جاز باتفاق . 


۰۱۵۶/۳ الهداية فی الفقه الحنفي‎ )١( 


۷۷ 


انس لان متهم في هذا البيع» وقد قال تعالى: ول 
مرو مَالَ اتب إلا يالى هی لَحَسَنُ 4 بل التهمةٌ في 
لوصي آظهر من الوکیل . 


قال في المغني: وشراء الوکیل من نفسه غير جائز 
وكذلك الوصئ لا يجوز أن يشتري من مال اليتيم شيئا 
لوه > لأن العُزف في البيع أن ب يبيع الرجل من غیره 
فحملت الو کالة عليه کما لو سح فا بعه وو 
ولأنه تلحقه التّهمة ویتنافی الغرضان» وقد رُوي أن رجلا 
أوصى إلى رجل بترکته» وقد ترك فَرّساء فقال الوصی : 
0 کم ۱ 


هل للوکیل أن یوگل غیره؟ 


ولیس للوكيل أن يوكل غيره فيما وکل فيه الا آن 
ا رال یت Pui:‏ راتا ماسح م 
زوین ننه" ان فان ما رضی اب 007 
یتماوتون ون الاراءی فادا أذن ل آو قاع کے اعمل 


)١(‏ المغني في الفقه الحنبلي ۱۱۸/۵ طبعة رئاسة ادارة البحوث 
العلمية . 


۷۸ 


برأيك» فقد فوّض إليه الأمر مطلقاًء ورضي بذلك. 


قاق فى اللمدابةة ومن لرك أن وکا تاذ 
کت آن نکد اعا اكه فزق 1 کا5 
التانی وکیل الموکل الأول لا الثانی؛ قلا ینمزل وله 
ولا بموته - يعني لا ینعزل الوکیل الثاني بموت الوکیل 
الأول دا اؤزلکن مولت الموكل . 


و سے الركالة مطووحتي] ھکار کات ۳ 
الوقيق یع ناف الا تلم هلعلف فیا کل الا 


ومن صور التفريط : أن يبيع السلعة» ویسلمها قبل 
قبض الثمن» أو أن يستعمل ما اشتراه لموكله؛ استعمالا 
خاصاء أو أن يضعها في غير حرز مصون. . وإذا لم 
يتعدٌ ولم يفرّطء كان آمین لا يضمن ما تلف عندہ؛ 
كغيره من الأمناء» وكالأمين على الودیعة لا يضمنها الا 
بالتقصيرء لأن يد الوكيل يد نيابة عن الموكل» بمنزلة يد 
الوديع» والله تعالى أعلم . 


. في الفقه الحنفي‎ ٠٠٤/١ الهداية للمرغيناني‎ )١( 


۷۹ 


و رر رر رر رر ہے CASES LLL EEE ELE LE ۵٦٣۷‏ ہے ی ی ری یی ی یی یی ی ی ی ی ىل ی لل ری ہش یٹ 7 


| حکم من ول أكثر من وكيل 


ایا ا کی ی ا ا هيا يي جيپ هي یی رو دو لظ 00 


ال ادا وک کے وگیلیت فأكثرء فلا يجوز 
الاو لم یجز ھنا البیعء حمی یج ه الاخن ۴۱ 
بجر ه صاحبه آعنی الموکل . 

هدا ادا گان الامر یحتاج تن رأي و مشوره» اما اذا 
کان لا بحتاج ٍلی راق فیملك ون وب ان باراد 
بالتصرف دون الآخرء مثل الوکیلین بالطلاق بغیر عوض: 
ا کی الوديعة» آو بتضاء ای خاش گان اھ نے ا ارتا 
التصرف دون الآخرء لأن هذه التصرفات مما لا يُحتاج 
فيها إلى أخذ الرأي» وعبارةٌ الواحد تكفي”''. 


سوا دا لأحد الوکیین أن یتصرّف دون رفيقهء إلا 

فى الخصومة› والطلاق؛ والعتاق بغير عوض؛ ورد 

الى لائه ما رضي الا 0ھ واجتماع الرآي له 
رف ۔(٢(‏ 
وا کی وير المصلحة . 


7 تم موق 


/٦ وتكملة فتح القدير للکمال ابن الهمام‎ ۳۲/٦ انظر البدائع‎ )١( 
.۹۷/٥ والمغني لابن قدامة‎ ۸ 
۰۱۰۲/۲ انظر کتاب الاختبار لتعلیل المختار للموصلي‎ )۲( 


۸۰ 


>[ ا 7 


رز بے دض وروی رز ور ری ی ور 
ای ية جني 


اذاو وکله بشراء گہے> معیّن» کا مخصوصة آو 
دار معلومة» أو تجارة معیّنة» فلیس للوکیل حق أن 
عو یا تسه 311 هنم سک ار ماوت اش وت ما 
وکما جاء تی الحدیث الشریف: ١١‏ یومن آحدکم حتی 
کسی لاثم وا چیه ا 


کسی تالم اع غامد الم کات جار ,وار 
لازم» فلکل من الموکل والوكيل» الرجوع عنه متى شاء 
وفسخ هذا العقد . 

آما الموکل : فقد یری من المصلحة ترك ما وکل 
فيه ) آو توکیل شخص آخر. 

وآما الوكيل: فانه قد لا يتفرغ لأعمال الوکالت 
فیکون لزوم العقد مضرًا به. 

وينتهى عقد الوكالة بأمور عديدة ةناد ساسا 

الاول: وت لحن المتعاقدین» آو جنوئه لاأن من 
شروط الوکالة وجود الشخص وحباته» أت یکون 
عاقلاء فإذا عدم هذا بطلت الوکالة . 


۸۱ 


الثاني : عزل الموكل لوکیله» فمتى عزله انتهت 
ال رگا ۱۱ آدری بمصلحته فقد یوکله ببيع 
الدار ثم يرى المصلحة بعدم البیع» وقد يوكله سرا 
تر بت ںیم ہج یو الل ا 
بالعزل» ویکون ما بيد الوکیل بعد العزل Er‏ 


الثالث : عزل الوكيل اشم رنه انمه تست ان 
یقوم ؛ اکا که لیخت به تلهم فك وان 
ردقت الو گال 1او ناؤغا نفسي » انفسخ عقد الو کالة 
وقد اشترط الفقهاء إعلام الموكل بهذاء لئلا يتضرر 
الموکل بهذا الفسخ. لأنه يظل متعلقاً بعقد الوكالة 


ان : تصرّف الموکل فیما وكل فبه مثل آن 
گل آ1ا د نل ما - ببیع دارو ثم یبیعها الموکل 
بنفسه ) فیتھی العقد باتفاق . 


الخامس : هلاك العین ا بھاء كأن یوکله ببيع 
النُسيج فیحترق» أو ببیع الدار فتنهدم أو ببيع السيارة 
فتسرق. فتبطل الوكالة. 

السادس: الإقسق» وتنتهي الوکاله بإفلاس 
امه كو ادا کات الؤكالة ا ماله » أن بالإفلاس 


۸۲ 


ار قن تعرس قلا یی مان لرا , 
هذا والله أعلم» وقعلی الله علی هشن تا محمد: 
واله وصحبه وسلم. 


(۱) انظر کتاب الهداية ۰۱۷۰/۳ وملتقی الأبحر ۰۱۰۷/۲ وبداية 
المجتهد ۰۲۵۶/۲ والمغني لابن قدامة ۰۱۲۳/۵ 


۸۳ 


الفصل (لثالث 


أحكام الکفالة 
| تعر نف الكفالة . ۱ 


الكفالة في اللغة: معناها الضم. قال تعالى: 
9 اتا 4 اي صتریا إلى نفسه معدا لرمایتها 
وفي [امحدويك اش وف ا وکافل الم کیان في 
الجنة»"" کافل الیتیم : الذي یضنه إليه في التربية 
ویرعی مصالحه . 


وشرعا: ضم 5 الکفیل. إلى ف الأصیل» فی 


المطالبةء لا فى الدین» ولهذا يبرا الکفیل ببراءة الأصیل 
لعدم بقاء المطالة ولا ۳ الأصيل ببراءة الکفیل» لبقاء 


الدوخ ھی دمته . 


الکفالڈ: عقد ونیفه 2 وغرامق 55 


.)۲۹۸۳( آخرجه البخاري ومسلم رقم‎ )١( 


۸٤ 


اا متاك وهي والحوال؛ رانک ود اق 
ولهذا نقول: انها عقّد ویقة!۱ 

شرعت لدفم الحاحة وهی وصول المكفول له 
خرن من ۰ وفیها مسئولية کی کم عل ركا 
ولهدا شال عن الكفالة في التحذیر منها: تو ملامة» 
سدع ا راتا ان 


هی رق و بالکتاب » والس والإجماع . 

آما الکتاب: فقوله تعالی ف قصة یوسف : وون 
جاء بو حمل بر وأنأ بوء رع 4 أي وأنا ضامن 
لهذا الأمرء قال ابن عباس : الزعيمٌ: الکفیل . 

راھا ,الشتة: فقول الرسول 5 في الحدیث 
الصحیح : 

(الزعيمُ غارم»"" أي الکفیل ضامنْ لما تکمُل له. 

وفي صحیح البخاري: «أن النبی پیا 2 بجنازة 


رجل لیصلی علیه. فقال ول4 هل ترك جا قالوا: 
7 


۷ ا الاختیار OT‏ 
( مورة یوسف: الاية ۷۲. 


Ao 


قال: هل علیه دین؟ قالوا: نعم ديناران» فقال: 
صلوا على صاحبکم . ! 


قال أبن اد ےسا اع یا رسول 10ے لق آنا 
ضا رتا حم فص عو بلاق ۳ . 


وفسی رواية أخرى للبخاري اھ «آن 
رسول الله ی كان يُؤتى بالرجل المُتَوَفّى عليه الدَّيْنء 
فیسال کل ترك لذیْنه فضلا؟ - آي هل ترك وفاء له 
مه تفا ات أله تھا اه الا قال 
العا سار( ظا ماع کی ۱۱ 

فلمًا فتح الله عليه الفتوح - أي فُتحت عليه البلاد - 
قال ي : آنا آولی بالمؤمنین من آنفسهم. فمن تَرَكَ ین 
فعلی قضاؤہ ومن حا مالا 
الضرر عن صاحب الدین» ووصول حقه إليه؛ وعليه 
الاس مق عضر آاسری إلى سیا ھا من غير گی 
)١(‏ آخرجه البخاري فی كتاب الكفالة ۳۹/۲ باب من تكقل عن 


میت ڈیٹا . 


(۲) آخرجه البخاري أيضاً في الکفالة ٠٤/٢‏ باب الديْن. 


ہ٦‎ 


ا سر دہ اج ہہ در را رہہ 

و ہہ ےہ 

۰ امن وید الكفالة؟ ۱ 
اہ مھ ہے لیو تق ace‏ یں 


7 0 
ا کے مكال هنا زا علی سض اوا 
كو لها: Ie‏ آو yT‏ ۴ أنا كفيل أو ضامن › آو 
مالك غلیه هو عندي آو ای آو فيلو ة فولاك كله 
کفاله . 


وأرکان الكفالة عند الجمهور ایت 

۱ - ضامنٌ: وهو العاقلء البالغ الراشدء فلا 
تصح كفالة المجنون ولا الصبي . 

۲ - ومضمون : وهو کل حق تصحٌ النيابة قیه ) 
وهو الدَيْنُء أو العينُ المضمونةء وذلك فی الأموالء ولا 
تصح في الحدود الخالصة لله تعالی» لان مبناها على 
الدرء لقوله يك «ادرء‌وا الحدود ما استطعتم» والکفالة 
مه لے الا ساق 

۳ - ومضمون عنه: وهو الاصیل المطالك بای 
والدین» تا کال آو مت فتجوز الكفالة عن السك کنیا 
فی حدیث الذي مات وعلیه دین» فقال النبی وا : 
«صلوا على صاحبکم. فقال آبو قتادة: هما على يا 


۱ 9 


(۱) الحدیث آخرجه البخاري ۰۳۹/۲ وأحمد والنسائی؛ وقد تقدم. 


۸۷ 


: وصيغة إيجاب وقبول: بأن يقول الکفیل‎ - ٤ 
ل سر اس 3ج لے‎ 

قال في مجمع الأبحر : الكفالة هي ضمُ ذمة إلى 
ذمة في المطالبة» لا في الدَّيْنْء ولا تصحٌ الا ممن يملك 
التبرّعَ» وهي ضربان: بالنفس» وبالمال» وصح أخذ 
كفيلين وأكثر» ويجب فيها إحضار المكفول بهء إذا طلبه 
RTE,‏ 


ea |‏ > اده الخدا له ۳0 
تنقسم الكفالة ٍلی قسمین : 

0اا 

| ےو AE‏ الصا 

آما الکفالة بالتفس: فهي أن یضمن الکفیل إحضار 


ااك امک ارم سکول دہ ارگ اهار 
اك الحاکم «القاضى) . 


فإذا أحضره كرات ڏه وان لم يحضره خبسه 
الحاکم لأنه التزم بإحضاره ولم يفعل» فيحبسه إلى أن 
یأتی به »¢ أو يعلم موته. 
(۱) ملتقی الابحر للفقیه إبراهيم بن محمد الحلبي ۵1/۲. 


۸۸ 


ولا يُغْرَّم المالء الا إذا شرطه على نفسه فقال 
عند کفالته له: (ن لم اتلك وہ فأنا ضامنْ لما لك من 
الحقّ علیه. لقوله يي : «الزعيمٌ غارم»". 

ما إذا لم یتکفل الا باحضاره. فتبرأ الذمة بمجرد 
الاحضار» کماتبراً ذمة الکفیل. اذا حضر المکفول 
بنفسه» لان الغرض قد تحقّق له. 

فان شرط تسلیمه في مجلس القاضی فسلمه في 
ایر 3ق"( گے هی لات“ کرای نے لو اکنل اش طط 
عليه إحضاره عند القاضي . 

قال في الاختيار: والواجبٌ إحضاره وتسليمه في 
مكان يقدر على محاكمتهء فإذا فعل ذلك برئ» لأنه أتى 
بما التزمه» وحصل مقصود المكفول له» ولو سلمه في 
صحراء أو برّية» لا يبرأ لعدم الفائدة» لأنه لا يقدر على 
مي 


والکفاله بالتفس تبطل مرحي تی کمامتتطلی 


(۲) الاختیار لتعلیل رن يننا 


۸۹ 


وتوضیح هذا: أن الكفيل إذا مات» سقط ما آوجبه 

على نفسه لعجزه لأنه لیس بالاستطاعة أن تحییه من 
> لیخضر لنا المكفول» والورثة لم یتکفلوا بهء فلا 

يلزمهم احضاره بدون سبب منهم. 

واذا مات المکقول ہی فکیف تحضر الکفیل 
عادر اة لقنا إلى کر عر 

وأمّا إذا مات المکفول لەء فان الکفیل غير عاجزء 
والورثة 9+ئ۵ە) له في المطالبة لان هذا 
حمّهم ینتقل بطریق الارث لقوله یه : امن توفي من 
الى سين فک تا نع اوه ہی رت ما 
فلورئته""" فجعل يا المال والحقوق للورثة» وهذا من 
جملة ل 


1۳ الكفالة 87 TE‏ شر ضا یضمن تھا 
الکفیل ما تكمّل به عن صاحبه ادا کان او تی ظا 


)١(‏ طرف من حديث آخرجه البخاري ۰/۲ ونص رواية البخاري 
بان کان يوك بالرجل المتوفی الذي علیه الین الی 
رسول الله 25 فیسأل: هل ترك لدینه وفای فان کات آنه تا 
رق صلی ضا والاً قال للمسلمین: صلوا علی صاحبکم» 
فلما فتح الله عليه الفتوح قال: آنا آولی بالمژمنین من آنفسهم. 


۹۰ 


وهو الذي لا یسقط الا بالاداء أو الابراء» ویشمل الي 
الصحیح ما يلي : 
۱ - الکفالة بالذین» کان یتکفل الذین الذي فی ذمة 
ال سین 
۲ - أن یکون معلوماًء فلا يصح ضمان المجهول. لأنه 
576 
۳ - الكفالة بالعین» وهي التزام عين معینه» موجودة بيد 
لف 
مثل : تسليم المبيع إلى المشتري» ورد المغصوب. 
که کر اسیا لت پا جا وھ او تاي جج كم نيا 
قشم ا اق انا ای مرح مادا ف مب ا راو الها 
يدركك في هذا البیع ) ویسمی «ضمان ۱ وهو آن 
يضمن للمشتري حمّهء إذا ظهر أن البيع مرهون» أو 
مملوك لغير البائع . 


هل تصخ الكفالة بغير إذن المكفول عنه؟ | 


تصحٌ الكفالة بإذن المكفول عنهء وبغير إذنه» فان 


© سس اضما الدرزك» لاڈ الکفیل یضمن لصاحب الحق ما 
مملوك لغیر البائم» أو غير مرهون وأنه بضمانه. 


1١ 


كفل عنه باذنه رجع عليه بما اذاه تلد قضی دیئه 
بأمره» وان کان کفله بغیر إذنه» لم یرجم عليه ہما اداه 
عنهء لأنه متطوّعٌ ومتبرع» وقد یکون بینهما نزاع 
وخصومة لا تنتهي إلا بقضاء الحاکم فلا بذ أن یکفله 
بادنہ حتی یرجم عليه ہما دفعه عنه. 


قال فی اللبات : وتجور الکفاله بأمر المکقولعنه 
0 وی بای اش بل 0 
الاصیل - آعني المکفول - وان كفل بغير آمره» لم یرجم 
2 1 ر ص00 
ہما يؤديه عنه لانه متبرع بادائه 


المسألة الاولی: لا تس كس الکفالاٌ الا بقبول المکفول 
له ارمع یی و 9م ا TE HESE‏ و پل 


العقودء فلا بد فيها من الإيجاب والقبول. 

الا الثانية: يجوز تعلیق الكفالة بشرط ملائم 
لھا ہے می وجوبت الحق. کقوله: إن بایعت فلانا 
عنه» آو ما عصبك من حق فعلی . 
(۱) الاب في شرح الکتاب على القدوري ۰۱۰۲/۲ 


۹۲ 


کما سی بشرط ئن الاستیفای کقوله: ای سافر 
آو غاب فعلیّ الوفا والاصل فیه قوله تعالی: ول 
جا پت ل ۳۳ انا وه تو 

المسألة ا ۹ ازنك الکفالة» فالمکفول له 
بالخیار» إن شاء طالب لاصیل ‏ الذی علیه الحق - وان 
شاء طالب الکفیل» لأن الكفالة كما وضحنا معناها: بر 
ذمة إلى ذمة 75 المطالبه» ودلك يقتضي مطالبة و 
EGS a‏ + إن ۱5 فرظ REN‏ فص EE‏ 
ك4 شیارا ا 

المسألة الرابعة: اذا مات المکفول به» بری الکفیل 
بالنفس من الكفالة» لأنه عجز عن احضاره بخلاف 
الکفیل بالمال» لو مات الأصيل - المکفول له - فللوارث 
لقیام مقامه بمطالبة الکفیل . 

المسألة الخامسة : متى عدم المضمون او غاب 

ضمن الکفیل. ولا رچ عن الکفالت الا بأداء سا 
عنه» آو جار( الدائن له أى الغائه الکفالت لآن هذا حقه 
فله التنازل عنه . 

المسعالة بالسادسیه: سم عق الم کطو له ای 
صاحب الدین -فسخ عقد الکفالة» ولو للم یرض 


.۹۱/۳ انظر الهداية‎ )١( 


۹۳ 


المعفول عبه » آو الکفیل ولا يصح للكفيل أن يفسخ 
الیل ل عة وهر الأضيل . 


المسألة السایعة: لیس للکنیل آن یطالب المکفول 
عنه بالمال» قبل آن یوذی عنه ولذا آبراً اعبات 
او ج إلى استورقین هه فری الکفی» اھ ھا 
صاحت الدین «الکفیل» لم 0 الأاصیل لاأنه هو الذی 
تعلق به الحق» والکفیل لمجرد الضمان . 


العا ا لا قجرز المنان س ال ار 
القصاص» لأنها عقوبة لا تجری فيها التيابة » أمّا إذا تكفل 
بإحضار من عليه الحد» فتصخ الكفالة . 


المساألة التاسعة : افا کانت الکفالة بالنفس 
فالمطلوت من الکفیل إحضار المکفول به فقطء ولا 
يجب عليه أن يدفع ما عليه من الحق» الا إذا التزم به 
كقوله: إن لم أحضره لك فأنا ضامن ما عليه. 


المسألة العاشرة: يجور 7 الین اال مؤجلا 
وضمان المؤجُْل حالاء عند جميع [ويبيب 300 
الضمان تبرغ فیصح على حسب ما التزم به الضامن, 
والحاجة تدعو إليه لفض النزاع بین الناس» والله تعالی 
آعلم . 


۹ 


وی ا الإمام البخاري في صحيحه هذه القصة 
الرواية كما أخرجها البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن رسول ال گلا (آنه ذکر رجلا من بني اسرائیل 
سأل بعض بني إسرائيل أن یسلفه - أي يُقرضه ‏ آلف 
دینار» فقال: ائتني بالشهداء آشهدهم قال: کفی بالله 
شهیدا!! قال: فأتنی بالکفیل» قال: کفی با كفيلاء 
قال : عو سی البه 2 أجل ری فخرج في 

فخذ خشبه فئقرها.» فأدخل فیها آلف دینار 
اه وأحكم موضعها . ثم اتی ھا إلى جر ۰ فقال: 
سید جیار دی نب دم 
ذلك یلتمس مرکبا یخرج إلى بلده!! 


٩ ۵ 


فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً قد 
اذا بالخقبة ال فیها اتمال> فأخذها لاله 
جا ما رها وج ات والصنه - ای الو 

نم قدم الذي كان آسلفه» فأتی بالالف دینار 
فقال: والله ما زلف جاهداً في طلب مرکب لاتيك 
رعالاقی شا رودت مرکا قل الذي آتیت فیه! قال: هل 

فك بک ال کی ,قال اضر انیم لہ اچ چرکیا 

قبل الذي جثت فیه!! قال: فان اللہ قد آڈیٰ, عنك الذي 
بعثتَ فی الخشبة» فانصرف بالالف دینار راشداً)”'' . 

هذا من غرائب الأخبار وعجائب الأمورء في 
صدق الثقة بالله والتوكل عليه» وهي برهان ساطع» على 
الصدق فی الاخلاص» وصفاء سات لفاغ السابقین» فی 
حو ان ۸ اضق انش یا 20 قالع رس نیا 
9 9 و آجمعین . 


7 بر ۴ 


. أخرجه البخاري ۳۹/۲ باب الكفالة في القرض‎ )١( 


۹٦ 


(لفصل الرابع 


أححكام الحوالة 


تعريف الحوالة : 

السرا ا الک وال جو > ہقاف ف هعمو لحا اسان 
الفقر إلى الغنى» ومن المرض إلى الصحةء وفي الدعاء : 
اللهم ان ل اسان ستال حتااش اس پا 

وفي الاصطلاح: نقل الدیْن من ذمّة إلى ذمة 
شخص اد ۱ 

والحوالة تعتمد على وجود محیل» ومخال علیه 
ودائن . ۱ 

فالمحیل : هو اليو الذی علیه الدینْ اا 
علیه : هو الذي یقوم بقضاء الدین» والدائن: صاحب 
افش والمان:. 
مشروعية الحوالة : 

الحوالة بالڈیٔن جائزة ومشروعة بالسّنّة النبوية: 
وبالإجماع . 


۹۷ 


أما السنة: فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله ی قال: «مَطل الغنىٌ ظلمَء 
وإذا أتبع أحدكم على مليء فَلْيتْبَع)”'. 

وس » ا و الف کے ومع اقيق 
الشريف: أن تأخير سداد الدين من الغنيٌ ظلمٌ وعدوانء 
واذا ایل آحد علی غني قادر علی الوفاء فلیقبل 
الحوالة . 


هل اهر في الحدیت اشریف بد دنا 


الق اس ندب واستحیات سے | علی ال تاش ی 
O ET‏ تحت لان 
تحول حق الدائن» إلى ذمّةٍ آخری» من غير اختياره ضرز 
به . 

وذهب داود الظاهري وبعضص الحنابلة» لع آن 
الامس یخوش" وانه دب عت ”ال 3ت تل الا ال 
ع رع الل ا ماما 


.۱٥١ أخرجه البخاري في كتاب الحوالة ۳۷/۲ ومسلم رقم‎ )١( 


۹۸ 


الحوالةً: نقل الڈیْن وتحویله من ذمة المجیل إلى 
دمه سن علی ولهذا نقول: اذا كت الحوالف برع 
المحیل چول إلى ذمة المحال علیه» وهو عقد مشروع 
لقوله لا : «من أحيل على مليء فلیتبغ» آمر باتباعه. 
حتی إن من العلماء من قال بوجوب للاتباع» نظرا إلى 
كاك تع تقول: السراة مقا ا لان 
تحول حقّه إلى ذمة أخرى ضرر به. وانما خصّه وَل 
ام بس الف كما سال لتاق 2 
To‏ ۱ 
وقال في اللباب : 

الحوالة جائزة بالدیون دون الأعیانء وتصح برضی 
المحیل وهو المدیونٌ والمحتال له وهو الدائن لان نیت 
انتقال حقه إلى ذمة آخری. والذَّممْ متفاوتة» والمحال 
عليه وهو من یقبل الحوالة. لان فیها الزام الدین ولا 
الزام بلا التزام۳. 


ما ھی شروط صحة الحوالة؟ 
یشترط لصحة الحوالة بعض الشروط » نوجزها فيمايلي : 
(۱) الاختیار لتعلیل المختار للموصلي ۳/۳. 
© اللباب فى شرح کلپ القدوري ۰۱۱۰/۲ 


۹۹ 


الأول: أن تکون دیْنا لا عیناء بمعنی: أن تكون 
كس کک ف لته لا فقا من ا اة 
کار اا والسیارة. فان اللذيق ینتقل من فة آلے 
ذمة» بخلاف الاعیان فإنها لا تثبت في الذمة. وهذا معنی 
قول الفقهاء : وهی جائزةٌ بالدیون دون الأعیان'''. 


القاقى : رضی صاحب الدین» ورضی المستدین؛ 
ورضی که علیه» وانما اشترط رضاهم. دفعا 
للضرر. فان طبائع الناس تختلف» والذمم تتفاوت في 
دفع الدین وقبضه فلا بد من رضاهم. فهناك مَنْ إذا 
قبضت الدرهم منه. فكأنك قبضت روحه فهر يُماطل 

يعد ثم یُخلفء فإذا رضي الدائنْ» والمدین ومن خوّل 

علیه الدینْ بالنقل الی کے ليدفع الحل جازت 
الحواله» وهذا معنی فولهم: لوت تصحُ الحوالً برضی 
المجیل والمحتال» والمحتال 00ن لع وت 
المستدین» والدائن» والمحوّل علیه . 


لازماء فلا تصحُ الحوالة على شخص اشتری بضاعة 
(١)‏ اللباب شرح في شرح الکتاب ۲/ ۱1° والهداية ۰۱۱۰/۲ 


وملتقى الأبحر ۲/ 1۵. 
(۲) الهداية ۰۱۱۰/۳ والاختیار ۳/۳. 


۱ ۰ + 


بالخیارء لأن الدين غير لازم» فقد یرد ما اشتراه ويفسخ 
العقد لانه اشتراه بالخیار والقاعدة: أن کل دين لا 
نصح الكفالة به» لا تصحُ الحوالةٌ يه(" . ۱ 

الرابع : واشترط جمهور الفقهاءء وهم (الشافعية» 
والمالکية» والحنابلة» أن يكون للمّدین دین فى ذمة 
المحال علیه» لیکہ وفاژه من الدین ای علیه» ولم 
یشترط ذلك الحنفيت وقالوا: یجوز آن یحیله على صدیق 
له ثری» لیس له فی ذمة المحیل دين لقوله عة (!ذا 
لک آحدکم علی عل فلا دون تفضیل بين أن 
يكون له عليه دينٌ أو لا يكون!! 

وحجة الجمهور: أنه إذا لم يكن للمدين دين في 
ذمة المحال علیه» فهی كفالة وليست حوالة» إنما الحوالة 


أ ھی اك وعة سی ال سے عم 2 


١‏ ماذا يترتب على الحوالة من آحکام؟ 
يترتب على الحوالة بعض الأحكام الشرعية نلخصها 
فی ا 


)۱( انظر الفقه الا سلامي و أدلته للد کتور الزحيلي ۸/۵ 
(۲) تقدم تخریجه ص۹۸. 


۱۰ 


المَيِينُ ۔ من الدَيْنء ولم يرجع الْذَائِنُ إليهء لأن حفّه 
کا الشخض الذي احیل علیه» وهذا مقعضی 
الحوالة : انتقال الدین من مه إلى دنا فینتقل حق الدائن 
ا 

الحكم الثانی : ثبوتُ حق المطالبة على المحال 
عقيس لاو الس الك فیس تال الس م ونيا سس 
ایو زیم تالک اه 

الحکم الثالث : إذا مات المحال علیه. أو فلس 
أو جحد الحوالهًء فيحقٌ للدائن أن یرجم على المَدِینء 
کے الہ زهان مدقي ڈراہ SAN‏ رقا لم N‏ 
بری المحیل من الدین» ولم یرجع لالتحال على 
اتکی دللا ااافرتاے ات ده ۱۳۳ 

وملاك الحقٌّ وضیاعه» یکون بأحد آمور: 
1 بات سس الط کات اا ے د سے کف 

ولا بيّنة لصاحب الدین على حقه . 
1ے سوت ااال کے ار زا مال تھے جس 

يؤخد من ترکته . 


(۱) انظر المغتي لی 0ا وهی الع AAAS EN‏ ۸۳ 


۷ 


© اللباب بشرح الکتاب ۰۱۱۱/۲ 


۱۳ 


۳۔ أن يحكم الحاکم بافلاسه حال حياته» للعجز عن 


وانما يرجع على المحيل في هذه الأمور لاد 
براءته مقيّدة بسلامة حق الدائن» إذ هو الغاية من 
الحوالة» ولهذا قال علي رضي الله عنه في الدين 
المحال : «لا برجم على سی الا الا يكلس او سسجت 
لمحال علیه» وهو قول شریح؛ والحسن البصري. 
والشعبىء واللتّخعیء كلهم يذهب إلى أنه إذا لم ینصفه 
رجع الدائن إلى المحیل» لضمان حقه"''. 


متی يرجع المحال عليه به على | المحيل؟ 


واذا استوفی الدائن حقّه من المحال علیه فانه 
يرجع على المحیل بشروط : 

الاول: آن تکون الحوالة بأمر المحیل» فان کانت 
بغیر آمره» لم یرجم عليه لاه متبرع . 

الثاني : آلا يكرت للمحیل دين على المحال علیه 
فان کان له عليه دين لم يرجع علیه لأنه استوفی حقه 
۳۹ 


(۱) ملتقی الأبحر 11/۲ تحقیق الشیخ وهبي سلیمان الغاوجي. 


۱۳ 


الثالك : اع ئا المحال عليه من انم لا يرجع 
علی المحیل» لآق الابرا اسقاط السا 


قلنا : 
ذمة المحال علیه» أي من ذمة المدین. إلى ذمة الشخص 
الذي حوله علیه ویشترط للحوالة: آن تتمائل فی 
العم وا2 ا ,زاك ا و تست ا 
والتأجیل . 

33 ركنن الوشتسناية لاله رمات واف ایض 
و لم يصمّء وكذلك لا تصح الحوالة إذا كان 
الدین ذهبا وأحاله لیأْخذ یڑ فضت اذ لا بد من 
التمائل بين الحمَّيْنء والتمائل في القدر والصفة. 


حکم السْفتجة(آمن الطریق) 

هناك نوع من الحوالة یسمیها الفقهاء ب«السّفتجة) 
وصورتها كما في الدرر: أن یدفع |نسان إلى تاجر مبلغا 
التفل الق إلى قرس الى صفق تی بالد یک 


.۱۷۷ /٥ الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي‎ )١( 
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ليستفيد بهذه الطریقة خطر الطریق» ويأمن على المال من 
السراق والهلاك . 

و م هذا العمل أنه مکروه تحریمأء عند بعض 
الفقهاء» لأنه قرض جر نفعاً «وكل قرض جرّ نفعاً فهو 
وز" نيك اطع نے I‏ 

قال في الهداية: وتكره السّفتجة». وهي قرض 
استفاد به المقرض سقوط خطر الطريق» وهذا نوع نفع 
استفيد به وقد نهی النبي یه عن قرض جر نفعاً''. 

أقول: وللتخلص من هذاء يدفع المال إليه مان 
لتسليمه في بلد اخرء لا بطريق القرض؛ وبذلك يخرج 
من المخالفة» آو پرسله بالاجرة عن طریق البنك» وال 


أعلم . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى موقوفاً على ابن مسعودء وابن 


عباس . 
)٢(‏ الهداية ۱۱۱/۳ في الفقه الحتفي للمرغيناني . 


۱۰۵ 


ظ احکام الجُعالة «الجائزة, ظ 


الخعالة لغة: مأَخوذة من الجعل» وهو ما يعطى 
مقابل عمل کأنه جائزة تقدم للباحث عن شيء من 
الأشياء . ! 

وشرعاً: عقَذ على منفعة متوقّعة» والتزامٌ بأجر 

وذلك مثل آن یقول شخص : من ون على دابتي 
أو ردّ على متاعي الضائع› أو حاز الدرجة الأولى فى 
المسابقت فله كذا من المال» وآمثال ذلگت فهذا الذي 
یسمی «جعالة» وبلغة العصر یسمی : «جائزة) . 

ر شر هنا يكون في الضائع. آق الےنقرتہ از 
المسابقات العلمية» أو الفروسية أو اختراع» واکتشاف 
.ء0 


چھ 


وبایجاز هی : ما یتضمن به آحد الاکت۰خاص من 


۱۹ 


مال » ۳ هدیه ‏ مقابل أمر مرعوب فيه » فبه فاككة للمتبرع 
آو الاشخاص. 


۱ مشروعية الجّعالة 


ي“ 
پیمد ری یر یی ری ب یر رررپر رر بر در رر ر رر بر رر رر رردرریرری ری ALANA‏ رر رب رر ء ‏ ر ‏ ید ری رب ر ر یر ر تی رررر ےر رو پر رب پرپپیپیپپپیئرر یپرییپریی‪ییفیئیئیرییئ میم 


والأصل في مشروعیتها وجوازها فول اله 
عد وي #قَالُوأ نهد صواع لْمَلِكِ ولمن جاءٌ بد حل 
بی ونأ بو رَعیم 27469" أي كفيل . 

وقد جاء فى السنة المطهرة ما یدل على جوازهاء 
وذلك في جاك نا بأم الکتاب لانسان لد فقراً له 
بعض الصحابة فشفاه الله» فأخذ على ذلك الجعل. 


نص الحدیث الشريف 
روی الإمام البخاري في صحیحه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما آنه قال: ان تھا من أصحاب النبي ات 
مروا على لدیغ بماء - أي في قرية فیها ماء - فعرّض لهم 
رجل فقال : هل فیکم من راق؟ فان عندنا لدیغا!! - 0 
واه اسان لدغ حيّة أو کے ھا 


فانطلق رجل منهم فقرأ عليه بفاتحة الكتاب على 


3 شنم و وو یں 


۱۷ 


شاء - أي على أغنام اشترطها علیهم ۔ فبرأ الرجل فجاء 
بالشاء على أصحابه» فکرهوا ذلك وقالوا: أخذت على 
کحات الّه آجرا!! حتی قدموا المدينة فقالوا یا رسول اله: 
آخذ على قعاب آجرا!! - آي اشترط علیهم اح 
الشیاه ‏ فقال رسول الله یر : (آن اجا ے چا آخذتم عليه 
جرا کتاب او" 

وال هلا اتدوک عل ر سانشان سای 

وسبب اشتراط الصحابي عليهم بضعة شیاه أن 
أهل القرية لم يضيّفوهمء وكانوا في سفرهم جياعا 
النبی ٹا لهم ذلك فدل على الجواز. 


هل بباح فسخ عقد الجعالة؟ 


العا عقد من العقود الجائزت یجوز لا ند 
اهاد فسحخہ؛ اسو افق اه الهبةء ومن لا 


)١(‏ آخرجه البخاری ۳٦/٢‏ وفي رواية اأنهم صالحوهم على قطيع 
من الغنمء فقرأ عليه فاتحة الکتاب؛ فكأنما تُشِطْ من عال 
فلما آخبروا الرسول یو قال لهم: قد أصبتم؛ اقُسِمواء 
واضربوا لي معكم بسهم)» . 


٠١م‎ 


المجعول له آن یعهسخه» قبل لشروع. وبعد الشروع إذا 
رضي باسقاط حمّه لانه عقد غیر ملزم» فقن ررض 
ال سان ضرغ الضائع ء أو کشت عن لمعدن فیصعب عليه 
استخراجه» فهو في هذه الحالة» یحق له أن يترك البحث 
والتتقیب. ولا یأخذ تا ضیاع ا 

رامد الجاعل - المعطي المال علی الجعالة - فلیس 
له الحق في أن یفسخ العقد إذا شرع المجعول له في 
العمل » لاأنه یکون قد غرر به وادجب علی نفسه شیف 
ولم يلتزم به. وااموصرة عفد شروطيع : وقد قال 
سبحانه : اا الب ءامنوا آڑفواً المفود ۳۰.۰ . 

وقد خالف «ابن حزم في مشروعية ا 
وجعله عقداً غير مشروع» وهو غير مُلْزِم لأحدء فمن 
قال : من رذ علي عبدي› أو وجد لي متاعی» فله عندي 
یغار آو له عندي كود ا ا عر 
وقال چ حت تو ھی ر غ رات بو زار ای 
وما ذهب إليه الجمهور أصحٌء لن القرآن أقرّ مثل هذا 
امہ رکوہ کات 9 یا وا لے نے اکر جا 
۳ 1 ۳ وَأ 00 2 9 أي أنا و اوج 
وکفیل بأداء هذا الحمل من الطعام. 


09 حیزوت الصا توت الاک [: 
ONS ® ©‏ 


۱۹ 


كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام؛ آجاز من 
آخذ الجْعل في الرقية على قطيع من الغنم ولا عطر بعد 
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المسابقة بالاقدام والخیل والسهام | 


تجوز المسابقة بالرکض على الأقدام» وعلی الخيل 
والبغال» والرمي بالسهام لان هذه مما یحتاج إليه فی 
الجهاد. للکر والف والمسابقة بذلك جائزی ویجوز 
أخذ الجغل علیها. 

والأصل فیها اقول النبي ا ال سیق الا ہی 
۱ت 2 تَصْلء آو کے سا 

ار اد بالخف : اة وبالنصل: السهام 
وبالحافر : الخیل والبغال والحمیر . 

وكام کات الما مه بش اسان لیا نیقی 


الخیل والرکاب والارجل» كما حكاه الامام الزهري 
TT‏ 


nisl ححا‎ on) 


رگ ما كان من آسباب القوة والجهاد ا 


(۱) الحدیث آخرجه ۳ داود والترمذي وة رقم (۱۷۰۰). 
(۲) انظر الاختیار ۰۱۱۸/۶ 


۱۱۰ 


مندوب إليهء كالرماية والسباحة» ورکوب الخیل» فقد 
حثنا دیننا الحنیف علیها لان الاسلام دين القوة 
«والمومن القوي» خیر وأحبٌ إلى اللہ من المژمن 
الضعیف) كما جاء ذلك في الحدیث الصحیح. 


وينبغي التنبه إلى أن المسابقة بالرمي بالسهام؛ آو 
الجري على الاقدام» أو المسابقة بالخیل والجمال» جائزة 
بشرط آن تکون من طرف واحد كاك رق نل واحد: ان 
سبقتني في الجري. أو في اصابة الهدف فلك مني عشر 
کٹ ياك ما ,نمال جائزة E OT E‏ 
آحدهما للآخر: إن سبقتك فتعطیتی عشرة دنانيره وان 
سبقتني أعطيتك عشرة دنانیر» فهذه مقامرة لا تجوز في 
فريك E‏ ۱ 

وهذه تشبه الذي يلعب مع آخرء بالئرد أو الورق 
على مبلغ معین» فهذه مقامرة جلیّه» حرمها الاسلام» فلا 
قال فی الاختیار : 

فان قرط جعل من آحد الجانبین» مثل آن یقول 
آحدهما لصاحبه: إِنْ سبقتني آعطيتك کذا. وان سبقئك 


99۹ 


اك عطق فهك هی ارم مت اكول لاس یہ 
سَبَقَ منکم فله كذاء أو من آصاب الهدف فله کذا. فهو 
ایضاً جائز . 

وان شرط من الجانبین فهو حرام لأنه قماب الا آن 
یکون بینهما محلل بفرس کف إن سبقهما أخذ منهماء 
وق سبقاه تم سطشاه وق E e E‏ 
صاحبه» وإنما جاز ذلك لأنه بالمحلل خرج عن القمار . 

وعلی هذا التفصیل إن اختلف طالبا علم في 
مسالة» وآرادا الرجوع إلى شیخ» وجَعَلا على ذلك 
ای كاز ال کال من ا الط مه لال اه و 
کوک وک ھا گنا مات جب 
اللم. لان الدین مات الله کما یقوم بالجهاد» وقد 
قال سی تمه تعالی مال بالسهم الواحدٍ الجنة 
فک صانعه» ومُنبله» والرامي به» والله تعالی آعلم 
وصلی الله على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم. 


قال فى كتاب الفقه على المذاهب الاربعة : 


(۱) کتاب کل للموصلي TE‏ 


۱ 


الذبح للأكل» فلا يحل إرهاق الحيوان بالأحمال الثقيلة 
التي لا یطیقھاء < ولا با تک تیاس لے يلات 
عن الارتمہ ولک سے میرم کا عد 7 المسابقة 

بين الخيل بعضها مع بعض» دا و بين الجمال بعضها مع 
بعض › لان المسابقة علیها مرا علی الجهاده ولذا 7 
پر CE‏ فان لواف عدص اد 
والدفاع عن البلاد. 


وكدللك نيت ا عن الميسر «القمار» فحرمته 
پچ أنواعه. تسرك في وچ الس اک ن سور 
ونوافذه وحذرتهم کو و 8 ناحية من نواحيه› 
ولکنها آباحت آأخذ الجغل ؛ العطاء - فی المسابقة 
اتحات فا تم انان ھی TN‏ 
ذلك لأن الشريعة الاسلامية الکریمةء لا غرض لها من 
التشریم الا جلب المصلحة. ودرء المفسدة علی 
الدوام» وانما صح عقد الجعل «الرهان» بالشروط 
الاتیة : 


الاو أله ن ان رد ال ما0 سعلرشاه. فلا 
یصح الرهانٌ بالمجھول . 


الثاني : أن يُخرج المال آحد المتسابقين فقطء بأن 
یقول آحدهما: ان سبقتنی آعطيتك کذا. وان سبقتك لا 


۸0 


آخذ منك فيه فان آخرج الماك كل واحدٍ منهما فلا 
كن اکر قار سا 

الثالث : إذا كان المال من جميع المتسابقین فانه 
لا يحلء الا إذا دخل معهم شخص آخرء ویسمی 
(محللا» بکسر اللام وهو الذي یخرج العمل عن 
الا 

کا باق کر ال سکم آ عا مال اتی 
وان سبقتماني لا أدفع شیئا لكماء وان سبق أحدكما 
ان أخذ من صاحبه ما شرطه. 

آقول: صورة المسألة في التحلل ری 

إذا تسابق شخصان على الخیل أو البعیر «الجمل» 
واتفقا على أن یدفع كل منهما للسابقء مائةً جنیه مثلاء 
فحينئذٍ یدفع كل منهما المبلغ لشخص آخر هو «المحلل» 
ويُشترط أن یکون فرسّهء أو بعیرہ مكافئاً لفرسیهما أو 
بعيرهماء فإن سبقهما أخذ هو الغنم «الرهان» وإن سبقاه 
لا بنھ هو شيعا لهما ولا شيع للسال لانه الم چ 
وان سبق لحتھا الاخر یأخذ من رفیقه المتسابق المائة 
جنیه التي اشترطها علیه» وهذا هو طريقة المحلل!! 


الرابع : أن یکون الرهان في آلة الحرب والجهاد 
وی الرمی » والخیل» والابل والبغال» والحمیر لقول 


۱۱ 


ا یار لا ۳ 0-0 آو نصل » ۳ حافر ا 
والمراد بالخف: الي وبالنصل: الرمی بالسهام آو 
تالا اة التارجه کال تة و السو وال فا > 
وبالحافر : الفرس ‏ والحمان والبغل . 

الخامس : إذا کان الجْعْل «الرهانٌ» من الحاکم من 
ببت المال جاز فة مساج وقد تسه 
وحن علی سی سرت يد على الاعدای یج ی 
یصح ولا یدخل في الاو و اللّه تعالی اعلم 
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(١)‏ الحديث أخرجه ۳ داود والترمذي ركم (۱۷۰۰) وقال : حدیٹ 
خسن . 
(۲) انظر الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري .٦٤/٢٤‏ 


۱۱ 


اليك لغةّ: العطاء اع بد دوق انز ۵ قال ہن 


سے 


یب من یه اکا رهب لسن کہ الو ۳4 


وشرعا: تمليك عين بلا عوّض» علی وجه الاخوة 
والمحت قال یار : «تهادوا AT‏ 


وقد كان 46 یقبل اللہ ویئیب عدا > کما 


وقبل هدية اقيم وقال یار : (لو اهدي إلى کرام 
- قدم الشاة ۔ لقبلت م وال کو جع عليه لا سب اس 
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(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد . 

(۳) صحيح البخاري ۲/ ۹۰ء وأخرجه الترمذي رقم (۱۹۵۳). 
)٤(‏ أخرجه أحمد والترمذي والبخاري ۲/ ۸۷. 


۱۱۹ 


شرع ديننا الحنیف الھب وحتٌ عليهاء لما فیها 
من تألیف القلوب» وتوئیق ری المحبة بین الناس» 
فالهديّهُ تُذْمِبُ الضغينة» وتزرع في القلب المودة» وحبٌ 


آحسن إلى الناس تستعبذ قلوبَهُمْ 
فظالما اة الاخساق اعشفان 


۱ - وقد رب الرسول 6 في آمر الهدیْة» ودعا 
نی قبولها» مهما کانت م و فی ور تھا من لكر 
الذي يكرهه الله عز وجل» ففی الحدیث الشریف : امن 
ا شا اضعا اوه ار هدارا ول مس اه 
Ab‏ گلا و اقا هر روك ھسللہ ال . 


۲ وفاق هن لش القن كان أنه لا برد ات 
للا کسر لقلت.صاحیهاه زنيج الف لها جما هو افضل 
منهاء وکان یقول في توجیهه الکریم: «يا نساء المسلمات 

وم كك ی تاکز 7 او 
تحقرن جارة لجارتها ولو فزسن شاة» . . 


وفي الحدیث إشارة لطيفة» إلى إهداء الشيء الیسیر 


(۲) آخرجه البخاري ۸۷/۲ کتاب الهبة وفضلها والتحریض علیها. 


۱۷ 


وقبولی آي لا تمتنع جارة من الھدیة لجا رتا سا ا 
ولو كان قلیلا» فان القلیل خير من العدم. 

۳ - وتحكي أم المومنین عائشة رضي الله عنها 
آنها قالت لابن آختها عروة بن الزبیر : ”يا این اختی إن 
كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال. ثلاثة أهلة في شهرین» 
55 آوقدت في آبیات رسول الله لو نار!! فقلت یا 
خالة: ما كان يُعيشكم؟ ‏ أي على ماذا کنتم تعيشون من 
الطعام؟ ‏ قالت: الأسودان: التمرٌء والما لا أنه قد 
کان لرسول الله ية جیران من الأنصارء كانت لهم منائح 
- أي آغنام وآبقار - وكانوا يمنحون رسول الله ی من 
آلبانهم ۴ EE‏ 

٤‏ - «وکان یار إذا آتي بطعای سأل عنه أهديّة أم 
صدقة؟ فان قیل: صدقت قال لاصحابه: کلوا ولم 
یاکل» وان قیل: هدية» ضرب بيده فأكل معهم». 
رسول الله كَل لعائشة. فإذا کان عند آحدهم هدية يريد 
ان هیا ال مسرل ال رماع سقی تا گان 


.۸۷ /۲ آخرجه البخاري‎ )١( 


۱۸ 


الکو فقال: لا توذيني في خابقف: فان الوحي لم يأنني 
۴ فی ثوب امرأة 1 عائشة فقالت : آتوب ات الله من 


0 ها سبال‎ E 


آرکان الهبه 


تم الهبة بای صيغة تدل علی تمليك المال بغیر 
عوض ۰ کقوله : وهبت ونحلت وأعطیت ویکفی فيها 
الایجابٌ. لأنها عطاء عن غير عوض» ولیست کالبیم 
تحتاج إلى إيجاب وقبول» لانها تبرُعَ محض . 
فمتی قال : وهبتك هذا المال أو هذا الشيء تمّت 
الهبة وصحخت . وتقتضي واهب» وموهوباً له» والمال. 


الاول: آن كيين الواهت بالغاً عاقلا لآن تصرفات 
الصبي والمجنون غير نافذة شرعاء لقوله تعالی: وا 
زمره و 


ونوا السفهاء ولج . .4 . 
و ان گر آتراسے مالکا اكيم اوهو 


)۱( آخرجه البخاري ۲. 


۱۹ 


فكما لا يصح بیع ما لا یملکه الانسان کذلك لا يصح 
اق ےج گا لق کہ 
المحجور عليه بسبب الافلاس . 


شروط الموهوب له 


يشترط في الموهوب له. أن یکون موجودا حقيقة 
وقت الهبة. فان کان غير موجود» أو كان جنيناً في بطن 
ایس فلا تصح الهبة. 

ولا یشترط في الموهوب له ا وکر تیال أو 
عاقلاء بل تصحٌ الهبة للصغیر والمجنون» وینوب عنه في 
قبضھا وليه . 


مسبت سسجت تج 


شروط الشيء المو هوب 


ویشترط في المال الموهوب. أو المتاع الموهوب. 


الأول: أن یکون موجوداً حقيقة» فلا تصحُ هب ما 
تلده الا آو ما پر بحه في التجارة ےجا سالگ من 
المغنی لانها غير موجودة. 


۱۳۰ 


الکافی :> لع کلم سرن کال ری و له بت 
بالك تهج وگ د او اه صرة 026 
أو ان الخ 

والقاعدة فی هذا: أن کل ما جاز بیغ جَارٌ ھبئثہ 
را لا وھیں پیت ۷ تم مہو را ہف اهدر 
والميتة» والخنزير يحرم بیعها لم تجز هبتها. 


شالق ان یکون الشيء الموهوب ممكنا قبضه 
جن القبض شرط فى الهبت فلا یجوز جیا لمجاو في 
الضرع. والصوف علی الظهر والتمر علی فخل: 
والزرع في الارض» فان حلب الشاة» وجڑ الصوف 
وقطع الزرع وسلمه جازء وأباح بعض الفقھاء هبة الشيء 
ساس 

الرابع: قبض الشيء الموهوب. فلا یثبت الملك 
نلموهوب له لاله > بل لا تتحقق الهبة الا به. 

هذه شروط آربعة في المال آو المتاع المو موب ؛ 
وهي ضروریه لانعقاد الهبه . 

تئییه : هبه الدین ادى الح ج اش ات 


(۱) وهم المالكية والشافعية» واستدلوا بوفد هوازن» حين سألوا 
الرسول يي أن یرد البهم آموالهم وسبيهم» وفي هذا الاستدلال 
نظ وانظر فصتهم في صحیح البخاري .7٢‏ 


۱۳۱ 


ولغيره باطلة لان من شروط الهبة. آن تکون مو جوده» 
يمكن قبضها للموهوب له وقد بيّئا أن من شروط الهبة 
فبص الشيء المو ھوت؛ حتی کت تثبت أحكام الهبة . 


يد مدرو يمور هي عووييروويييي ARAN AAA AAA‏ کک ریز رید الي ني لي طني تر ر تر يي الى علي الي ياي ب یر کی کی ی | ي اي يا ينينح اليا اللي 


۱ الفرق بين الهبة والصدقة والهدية ۱ 
فڑی الفقهاء بین الف والھدیف والصدقة فقالوا: 


الهبة: هي التبرع بالمال أو العطاء دون مقابل 
لمجرد المحت و صفاء القلوت . 


والهدية : هى التبرع بالمال والعطاء بقصد العوض 
وفع ف نا کج 2 


والصدقة: هي التبرع بالمال والعطاء» طلبا 
لمرضاة الله وثوابهء قال تعالی : #والمتصدقن ردنت که 
وكل هذه الأقسام تدخل في باب للہان وقد انعقد 
الاجماع على استحباب الهبة بجمیع آنواعها. لأنها من 
یاف القهاوات فا اشير 4ے وتماونواً على ال 
لو 4 وهي للأقارب أفضلء» لان فيها صلة الرحم 
وذلك لما رواه البخاری عحن کریب مولی این عباس أن 
ميمونة ارت النبي 28 أعتقت رلا لها - آي ا مملوكة 
- ولم تستأذن النبي بء فلمًا كان یومها الذي يدورٌ علیها 


۱۳ 


تال: و نعلتِ ذلك؟ قالت: نعم!! قال: کا ارات ا 
آعطیتها بعضص آخوالك » کان اعظم اجره 


اون ني عي تي يحي فيح ی ی ی ی یتب 


۱ حكم الهبة فی مرص الموب 


مر تیر رررید پیر رین ین ئ یر یب رپند یں 


ا ی رد و د ود ىل دو رب رر ر ‏ رررب یر رر یٹ ر پیر یر ر رر پررءررپ رر ر تر رر رپرپرپپرررر پر رت رر رر رر رر یب بب رر بب ریپ یی یی پر ر ‏ ریم 


ہس رر وو و رر ریورر ر ر بر رر یءے ‏ تیر در رر ری ری یرب رر رر رر رر رپ ےررریپرپرررررربیت 


فا مرض الانسان مَرّض الموت - آعني الحرض 
الذي مات فيه ۔ وكان قد وهب اکا مد اه شاد 
المرض» فان هذه الهبة تأخذ حكم الوصية. 

فان كانت لقريب وارثء رب 
الهبت لقوله 22 رق ا فک کار قن تح مگ 
آل کوس 1 ها 


و 


وان کانت لاجنبی» او قريب غير وارث» فتصح 
الهبة فی حدود الثلث ولا تجوز باکثر من ذلك. !لا اذا 
لها ا نگ کال سفن إلى ات لته نه 
قال ية : «إن الله تصدّق علیکم في آخر أعماركم بثلث 
آموالکم تضعونها حیث کس 

وإذا وهب شيعا وهو مریض مرض الموت» ثم 
صح من مرضه. فالهبة صحيحة إن قبض الموهوب له 


. أخرجه البخاري ۹۱/۲ باب بمن یبدا بالهدية‎ )١( 
آخرجه الترمذي رقم (۲۱۲۰) باب ما جاء «لا وصية لوارث».‎ )۲( 
.55١/5 آخرجه ابن ماجه فی الوصایاء وأحمد فی المسند‎ )۳( 


۳٣ى‎ 


تلك الهبة» لآن القبض شرط للزوم الهبت ويدل عليه ما 
روي عن عائشة رضي الث هديا آتها قالح 


(إن أباها ‏ أبا بكر كان قد تحَلها جداد عشرين 
رگا من ماله - آي وهبها من ماله مقدار عشرین وسقا 
فن لقره روَا کت #بمفرق اما ے فلع سف لرا 
ال یا ین "PEY‏ و اه ی مدا 
رز لکان اک وان ام ای مال لوارث: 55 


قالت: هذان آخوای» فمن آختای!! نما هی 
اتاد قم الأخری؟ قالع ذو بط کش یآ 
ما فی بطن خارجة بن زید زوجة آبي بکر من الحمل ۔ 
فإني أظنُّها جارية - أي بنتاً ۔ فولدت له 1 ار 


الأول: أن الهبة ل لا € إلا بالقبض . والثانى : آن ۳ 
في مرض الموت تصبح كالوصية . 


)١(‏ آخرجه مالك في الموطاً عن عائشة ورواه عبد الرزاق 
والييهقي . 
۱۳ 


کے یس تس شا ا سس وح حو وت سی رت یر ات یت ق سس تی هرگ موجه سوه جج 


. هل يجوز الرجوع في الهبة؟ 


لما كانت الهبة والهديّة» تزرع في القلب الحبّ 
والمودة» فالرجوع فيها يزرع الكراهية والبغضاءء ولهذا 
شنع الرسول ييه على العائد في هبته» وصوره بصورة 
كريهة» تشمئز منها النفس؛ فقال عليه الصلاة والسلام : 

مل الذي يمطي العطية ثم برجع فیها:, کمثل 
الکلب یأکل» فاذا شبع قاء ثم عاد في قيئه)”'' . 


وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي ا قال : 

الیس لٹا و السوءء الذي يعود فى هيتهء کالکلب 
برجع في قیلہا''' وإنه لتمثيل شنيع» وتقبیح فظیع؛ يدل 
غلی عتق بشاعة هذ الاهر ع خی تضوره السرل: ۸1۳ 
بصورة الکلب الذي يقيء ما في بطنه. ثم یعود إلى 
ابتلاع ما تقایاً من الطعام!! 

ومن هذا الحدیث وآمثاله» اتفق الفقهاء على أن 
الرجوع في الهدية» مكروهٌ كراهة تحریم» وبعضهم قال : 
إنه حرام لا يجوز الرجوع فيه. 


. أخرجه أصحاب اشیت وقال الترمذي : حسن صحيح‎ (١() 
آخرجه البخاري بهذا اللفظء وفي رواية أخرى عندہ «العائد في‎ )۲( 
.۹۱/۲ هبته کالعائد في قيئه؟ صحیح البخاري‎ 


۱۳۵ 


۱ اقوال الائمة في حك حکم الرجوع بالمب رجوع بالمبة 7 


تھی ین ر یتر ٹور یر ت .اي ير ني ل سي لي لي يليان رررپررر رر پیٹررررردریمم لينل يت اي اي يم ی هي يبال رو 


دهب الجمهور (المالکت والشافعیة؛ والحنابلة) 
ا ا لا جود الرجوع في الف ولو کا فت بين الا خوة 
والزوجین إلا ادا اڭ هة الو الد لت ولد فانه یجور 
الرجوع ها واستدلوا نما رواه أصحاب اه عن 
النبى عل أنه قال : 

الا يحل لرجل أن يعطي عطيّة آو یهب هبت 
فیرجع فيهاء از الوالد فیما يعطي وه 


رگا الرالق سا الاضرل سن القاشھ, 

ومذهب آبي حنيفة أنه يصح الرجوع في الهبت 
ولکنه یکره «كراهة تحریم» لأنه من باب الدناءة» ومناف 
ا والمروعت قالوا: والحدیت ذلك على الکراهة» لا 


على التحریم بدلیل قوله ا : «ليس لنا مثل لس 
الذي فك ا اا ل ان عود 


ile br A OES نے‎ 


)۱( آخر جه از داود» واا والترمذی . 
(۲) تقدم تخریجه ص۱۱۸ وهو من رواية البخاري. 


۱۳۹ 


الحديث» الكراهة دون الحرمة» ولو كان الرجوعٌ حرامً 
لمنع وه منه» وما شبهه بعود الکلب إلى قیثه . 


إذا كانت لأجنبيٌ مع الکراهة» ویمتنع الرجوع إذا كانت 
الرحم» وتورث البغضاء والشحناء بين الأقارب. والغرض 
من الهبف صلة الرحم لا قطيعتهاء وكذلك يمتنع عندهم 
الرجوع. ها کانت بين الزوجین» لگنس العلة والسبب: 
ابقاء للزوجية على روابط الالفة والمودّة. 


وهناك آسباب أخرى» تمنع عندهم من الرجوع في 
الف نو ضحها في الاتي : 


ويمنع من الرجوع في الهدية أو الهبة الامور الاتية: 

الأول : (المحرميّة من القرابة) لحدیث : «إذا كانت 
الهبة لذي رحم مخرم» لم یرجم TT‏ 

وقال عمر رضي الله عنه: )من وهبّ هب لصلة 
(۱) آخرجه الحاکم في المستدرك وقال: صحیح على شرط 

البخاري» ولم یخرجاه؛ واأفرّه الذهبي ۲/ ۵۲. 


۱۳۷ 


رحمء أو على وجه صدقة لم یرجم فیها. ومن وَهَبَ 

واراد بها الثراب - آی آن یری عتها - فهو على هبعه 
(١) 0‏ 

يرجع فيها) : 


الثاني : (الزوجية) لان الزوج والزوجه بمنزلة ذي 
الرحمء اقا وت ادا اساج لم يكن له آن يرجع 
ھی ھتةه ) للا تحصل العداوة والبغضاء . 


قال إبراهيم النخعي : إذا وهبت المرأة لزوجهاء أو 
وهب الرجل امرأته» فالهبة جائزة» وليس لواحدٍ منهما أن 
برجم فن iT‏ 

الثالث : «المعاوضة المالیة) إذا عوّضه الموهوب له 
عوضاء وقَبّضه الواهب» امتنع عليه الرجوع في هبته. 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «الواهبٌ آحق بهبته» ما لم 
يب منها"" أي ما لم یُعوّض عنها. 

الرابع: (خروج الهبة من ملك الموهوب له) 
کالبیع» والهبة» والتصدق بهاء ونحو ذلك فانه لا يملك 
الرجوع بها» لانه أصبح کالوکیل عن الواهب. 


(١)‏ رواه عنه محمد بن الحسن وقال: وبه نأخذ أنه يرجع بها إن 
كانت لغير محرم ص ۲۸۵ . 

6 حكاه عته الطحاوی» وانظر کتاب اعلاء ا ۷ ۶ 7۱ 

(۳) أخرجه الطبراني» كذا في إعلاء السنن للشيخ ظفر .١١6 /١7‏ 


۱۳۸ 


الخامس : (موث آحد العاقدين) فإذا مات الموهوب 
له امتنم الرجوغ لان الملك انتقل إلى ورثته بموته 
وکذلك إذا مات الواهب لان الملك ینتقل الی وارثه 

السادس : (ملاك الشيء الموهوب): كأن مُدمت 
۷ و شوق نس اسم مہہ ار ماش سر أل 
ذبح الشاة الموهوبة وأكلهاء فلا رجوع في الهبة. 

السابع : (الزيادة المتصلة بالموهوب) كأن یکون 
ات هی اف افون ها تام افون فم اجره 
أل کان تا فصرفہ از تماقا ,قطاطب ار ها ف 
وجعله خبزاً أو كعكأء فهذه الزيادة تمنع الرجوع. 
قال في الاختیار : 

ویجوز الرجوع فیما وهبه للأجنبيٌ» ویکره - أي 
قسوسا فان ا فم او ات ززيادة وكا آر ساك 
آحدهما آو خرجت عن ملك الموهوب له فلا رجوع. 
والمعاني المانعة من الرجوع في الهبة هي : المحرمية من 
القرابة» والزوجیة. والمعاوضة» وخروجها من ملك 
المن‌هورس: ی وس نک امامت ای زاس هرت ۳ 


(۱) کتاب الاختبار فی الفقه الحنفي للموصلي ۵۱/۳. 


۱۳۹ 


وقد نظم بعضهم هذه الموانع السبعة بقوله : 
تسج خن سرع کي ال چنا 


فالذال : 


والهاء : 


با صاحبی حروف ادمع حرّقه) 


رمر للزيادة 5 


: لموت آحد العاقدین. 

: رمز للعوض. 

: رمز للخروج عن ملك الموهوب له. 
: رمز للزوجية. 

ف : رمز للقرابة. 

لهلاك الموهوب. 


فمي هذه الحالات يحم الرجوع ویجوز في 
غيرها من الحالات الأخرى مع الكراهية"'' . 


تنبيه هام : 


لا یجوز الرجوع في الهبة عند الأحناف الا 
بالتراضي آو بحکم القاضي» في ھی الحالات التي 
ذکرناها سابقاء التي يمتنع فیها الرجوع. 


(۱) انظر کاب ملتقی الأبحر ۲/ ۱۵۳. 


۱۳۰ 


کی می مم یع مم يار مم يار ل یی یس نيل يل ل يس ني بی یی یشیش شی يلي لي ني ني ميل ل يا يا ع کک يي يم عي ي شی شی یی ٗی شش یھر لي يلي ھر عم ھی شی می می ھی ينعي شا ھر مع م 


تناك 7 بمتنٰعء مم ا قبول الهديةء إذا شعر آنها 


تحمل ثوب الرشوة› وفي غير دلك» يقبلها ويجازي 
اف ان فقد كان من خلقه ایا قبول الهدیة وإكرام 
صاحبها بمجازاته علیها بما هو آفضل؛ كما روت ذلك 


عائشة 
يقبل الهديّةء ويثيب علیھا؛''. 


رصي اللہ عنها حبث واگ كارن رسول الله ایا 


ممعغ ا کے وھ تیج اک 


والطیب » والحلیب . 


بت 


روی البخاري عن ثمامة قال: «کان اش رضي الله 
عنه لا رڈ الطیب» وقال اف ان ا کان لا 
8 ا ۳ 

وروى مسلم عن أبي هريرة رصي الله عنه عن 
سر امالك كنم آنه قال: تق قوفي علیه ریحانْ فلا 
برد تسلا نيت الفسرل؟ شا ريداق 


وفی التحدیث الشریف: لثلاثة لا ترذ: الوسائد 


أخر جه البخاري / ود باب المکافاة 7 في الهدیه . 
آخرجه البخاري ٩۰/۲‏ باب ما لا ا من الهدیه . 


آخرجه مسلم رقم ۲۲۵۳. 
۱۳۱ 


0ھ ۳ بعی سر ساف 


زی می پیر یی رب ربپیر ے بی تر در بر یر ری ےی تر رر ے ری شل نل ل رار عر عزنل بر ی ‏ یو یرٹ یرد ینید یھکر ہر “کر تیر رد رر مدع یکر وکر ر ےا دو مھ عل يال ل يلي سن تي اي يل مو 


الدعاء لمن قذْم المعروت 


2070 نر نن ا کو > کان سآ یس انس سس یه 


من خلق المسلم رذ الإحسان والجميلء E‏ 


صا آو أهدى 2 هدیه فالواجب أن نكافئه عليه 
بنوع من الا کرام آو بالدعاء له» فقد قال علد : امن 


أسدى إليكم معروفاً فكافئوه» فان لم تجدوا ما تكافئونه 
)۲( 


به» فادعوا له ) 


عليه : 

امن صنع إليه معروف فال لفاعله: «جزاك الله 
خيراً» فقد ابع في الثناء»"۳ . 

وهذا كله تظبيق لقول الله عر وجل: #هل جرام 
الس إلا ال وج4؟ 


8 انظر الترغیب والترهیب للمنذري. 
(٣(‏ رواه الترمدي بسند جید. 


حکم تفضیل بعض الاولاد في الهبة 
لا ينبغي لمسلم أن یفضل بعض أبنائه في العطاء 


۱۳۲ 


على بعض» فان ذلك یزرع بينهم البغضاء ویولد 
الكراهية والحسد. ویدعو إلى قطع صلة الارحام التي 
أمر الله تعالى بها أن توصل . 

دق کته EN‏ فلل ای وم ا وك ا 

فی الهبة والعطیةء وكراهية تفضيل بعضهم على بعض› 
إلا إذا كانت هناك أسباب داعية إلى التفضیل فی العطای 
کفقر البعض» أو مرضه أو كثرة عياله» أو عجزه عن 
العمل» فيجوز أن يخصّه بهبة أو عطية دون الآخرین . 

تا تق طالی کیب التسوية نين ااه ما 
رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشیر رضي الله 
عنهما أن آباه آتی به إلى رسول ا ول فقال له يا 
رسول اللہ : إني نحل - أي وهبثْ ‏ ابني هذا غلاماً كان 
لي فقال له رسول الله كلِ: آکل ولدك نحلته مثل هذا؟ 
قال: لاء قال: فاشهد على هذا غيري! إني لا آشهد 
على جور - أي ظلم ۔ ثم قال يا بشیر : اتحب أن یکونوا 
لك, في البر سی کت له کال ۶ فاقوا اللاد واکدفوا 

ہیں آولادکم فرجع فرد د عطیته»"۲۲. 


ومن هذا الحديث ال دهب جمهور الفقهاء» 
)١(‏ آخرجه البخاري رقم ٢۸٥۲ء‏ ومسلم رقم ١7147‏ باب الاشهاد 
في الهبة . 


۱۳۳ 


إلى کر اة تفضیل الوالد بعض آولاده علی بعض ۰ فی 
الهبة والعطية» وذهب الامام آحمد إلى حرمة التفضیل 
الا ذا كان هناك داعء أو مقتض للتفضيل» فلا مانع من 
واللّه اعلم e‏ اللہ علی كا محمد واله وصحبه 


0 


۱۳ 


معنی العمری: ار من عمر الانسان» والمراد 
بها: مدی العمرء وهي ضربٌ من الهبة» وهي أن يَهَبَ 
اتاك لا کر وان اله مقق سج ,اقا اتک ی 
الواهب» فهی هبة کرامة من شخص لشخص آخر: مدی 
حباته ) یستمتع بسکنی الدان طالما هو فی قبل الحياة . 

حکمها: وهده التعهشی جائزة شرعاء .کچ نوع 
تبرع وعون للضعیف » ویملکها الموهوت له حال حباته ‏ 
وتکون لورئته من بعد ويبطل الشبوط ااشرط اة 

وقد نص الفقهاء على جوازها ودلك لما رواه 
البخاري ومسلم عن آبي هريرة رضي افق آن 
EET‏ رد اي حراش بيه 


بطلان الشرط 


تووصبمووڑ ggg‏ م م م سي 


ولكنّ الشرط يبطل» وهو أن ترد على صاحبهاء 


۱۳۵ 


کق البخاری عن جابر رصي اله عنه قال : (قض: 
التبی. 8 بالعمری آنها لمن وهبث ها 


وإنما لا يملك الواهبٌ حى الرد لأنها بالهبة 
فا عم امرك لف فینتقل الحق لورئته» فان لم يكن 
له ورثةء کات الست الال ولا يعو د ال المعمر شی ۶ 
منهاء لو له یر 


فِا رجل ا عمری لمو فانها للذي 
يُعطّاهاء لا ترجم للذي أعطاهاء لأنه أعطى عطاءٌ وقعت 
فب آل ای أ شب ها ورثة الممنوح له وهذا 
یبطل حى الواهب في الرجوع بالهبة. 


قال في ملتقی الابحر : والعمری جائزة للمغْمّر حال 
حياته» ولورئته بعده» وهی أن یجعل دارّه له مد عمره 
قاط مات ال جاور ا صحیحة» وشرط الرجوع 
إلى الواهب شرط باطل. لقوله 8 : «العمرى لمن 


٠ ۳‏ ۳ 
ومبث لەا''. 


)۱( آخرجه البخاري في صحیحه ۹۱/۲. 
(۲) آخرجه مسلم في صحیحه رقم (۱۱۲6). 
(۳) ملتقی الابحر ۰۱۵۰/۲ 


۱۳۹ 


یی ییادز زورک ینورد ویر یں" رن دیور ورزر ھی ۴یہ وی و و وی وہہ و و و وپ 


0 حکم الزقټی 


تعريف ای 

الرقبی هي : ان كول شخص لاخر: جعلت داري 
للك رفیییه ان ۔ گال ۳ 0 1 وان مت قبلاك تے 
02 


۱ ود عفد موی دهم ی 
4 دي 


ان کل واحدٍ منهماء يرتقب وينتظر موت الآخر؛ 
ولذا سمیت «رقبی . 

مها کے ھا ڈنل کا ۳و د > 
َحلایث:: 

وی خا ١‏ لمات وال یں جا ملا 

وقال آبو حنيقة : ا ۱۳9 حکمھا حكم العارية. 
فهى مورونه ) رها آولاد المفتر لهه 2 بقضاء النبي ا 

وقال فى الحدیث : إن معناه آنه یجور للانسان آن 
ها فا الہ لف وکا بکرم کالطازنه یرد ود 
الموت؛ واللّه اعلم وض الله علی سالفا محمد واله 
وصحبه وسلم . 


)۱( آخرجه 7 داود» والنسائي؛ والترمذي رقم ۱۳۰۱ من حدیث 
جابر رصی الله عبه . 


۱۳۷ 


الفصل (لسابه 


آحکام الو دائع 


لودائغ: + جمع ودیعة» وهي : لا سا التي بر کف 
الانسان عند غيره للحفظ. قال تعالی : ۳ الله یمرک أن 
کی انت ال آهلها ۰ وقال سبحانه : ان 7 


مک با فلت اع میک هر 
وقال سيدنا رسول الله كَل : 


0 یات ال مع فقس کال ولا وی 62 
اک 


وسُمّیت «ودیعة» لانها تترك بيد آمین . 


5 اصع ره 161۳ 
E‏ د ان" 
(۳) آخرجه أبو داود والترمذي . 


۱۳۸ 


وعرفها بعض الفقهاء بقوله : 

هي ما يوضع عند غير صاحبه من مال ومتاع 
للحفظ والر عاية . 
وقال صاحب ملتقی الابحر : 

الایداغ: تسلیط المالكِ غیره على حفظ ماله 
والودیعة : ما راق عند الامین"لحفظ ۰۳ 


دی سے لحاجة الناس اما دلك» فقد 
رات اق فیضع الال و یب له رد عقيل شخص 
امه کے علیه». فهذا الگ جج اکا : 

وقد آجمع العلماء في کل عصر من العصور 
الإسلامية» على جواز الایداع والاستيداع» لان بالناس 
حاجه بل ضرورة إلى الایداع . 

اوج انبره ار ق لین گی مت عة الغدزة 
ی جوا لانها من نوع البرّ والاحسان #وتعاووا عل 
رز وَالَقوَى ولا کارا عل لوي عادو 4 وقد 


© مت ار NON‏ 
© سررز افانتان الله ا 


۱۳۹ 


قال 2486 کراللگ نی TP‏ رب تکاله قن هرق 
اش 
۱ شروط الودیعة | 
ظط فى اعد :اتر تق ان کھت شا لك کلمت 
TIS‏ ولتاس والسبارة والمتاع. . 1 تكون مهنا 
حكن ج واثبات الد عليه» فلو آودعه ااسخ 2 
المغصوت. آو الم النَافر» آو المال الساقط فى النهر 
أو البحر لم يضمن» لانه لا یمکن وضم اليد عليه . 
ویقال لدافع الودیعة : «مودع» بکسر الدال. 
ولاخذها وقابلها «مودَعٌ» بفتح الدال . 
وللشیء الذي یترك عند الأمين للحفظ «ودیعة». 


شروط المودع (المالك للودیعة) : 

۱ - آن یکُون من اهل لف تی بان یکون نت 
بالغاء فلا يصح إيداعٌ الصبي» ولا المجنون. لأنه يُشترط 
فیه ما یُشترط في المعوكلة وهو آن یکون جائز 
التصرف . 

۲ - وقال الحنفية والحنابلة: إذا كان الصبی مميّرا 


۱۰ 


صم یداه لانم لما أ دن له في التصرف؛ کات کالبالغ 


شروط المودّع (الحافظ للوديعة) : 


ویشترط في الموذع؛ الذي يقبل وضع الوديعة 
عقده:" آن يكورة طن كل العکلیفت: بان یکون عافد 
بالغاًء راشد فلو آودع إنسانٌ مالا» أو شيئاً له قیمة 
علا سے أو طفل صغير» فهلك عنده لا يضمنه لأنه 
غير مکلّف» وقد قضّر المودع في الودیعةء حيث وضعها 
عند من لا يصلح لحفظ الأمانة. 


ولهذا قال الفقهاء: يشترط في الإيداع ما يشترط 

في الوكالة من البلوغء والعقل» والرُشد» قال تعالی: 

وان انم بقع ما توا زیم آمو . .4 فلا 

يجوز أن ندفع ك6 الصبی :اسيا وهو 

ماله الذي ورثه عن أبيه آو ملكت فکیف نضم عنده 
آموالنا آمانة؟ 


)© حر A‏ لام گا 


- ۳ ض یو دوپ 5 کت ۱ 


توس عقّد کسائر العقود» رکنها الایجات 
eT‏ کقول سے 55 هذا لا 2 55 
هذا الشيءَ لي“ ہی هذا الا نے وس سك ولحو 
ذلك یو 0ل ئگ يرال دی لس کا 
والقبول کا أ یکوت شظاء کے افر قبلت أن 
فیسکت. فيكون السكوتٌ قائماً مقام القبول» كما هو في 
بیع العسعاطات۱ آن ا المتاع ویدفع اگم و دون أن 
حکم عقد الایداع : 
وحكم عقد الإيداع. وجوت الحفظ 022 
رصيرورةٌ المال «أمانة» في يد المستودع؛ لأن المالك 
استأمنه على ماله» فوجبٍ على المستودع أن يحفظه لب 
کما یحفظ ماله بنفسه باعل من عیاله . 
ولا سپ الوم هاگ شلک مر عض 
مہ ولا تقصیر کی فليا الجا یضمنها. لان الناس 
)١(‏ الفقه الاسلامي وأدلته ۳۹/٥‏ والموسوعة الفقهية ۰14۲/۲ 
وملتقى الأبحر ۲ 3 ونتائج الأفکار علی الهداية 22ھ 


۱:۲ 


بحاجة إلى يداع ا ويدوا اة مالكو 


are 


المستودّع غير المغل - أي الخائن - ضمانء ولا على 
الستهیر ھے المغا ا ےآ سلكت من 


غير تعد لم یضمن › لانه لو وجب وتان و لامتنع الناس 
۳ 


عن قبولها» وفيه من الفساد ما لا یخفی 


کس على من عنده وف لاحد. أن یحفظها 
بنفسه أو بأحدٍ من عياله» ممن يأمنهم على آمواله 
کالزوجة. والولد الکبیر والاجیر الأمين الذي يثق من 
آمانته» لانه لا یمکنه ملازمة بیته بنفسه ولا اصطحات 
الودیعة معه» كلما خرج مع الس له فلزللك. 2:2 مال 
في بیته واثقاً من زوجه وأولاده» لیحفظوا له ماله 


© راجع کت الهداية ۲۶۰/۳ واللباب لشرح القدوري ۲6۳/۲ 


20 الاختيار لتعليل المختار للموصلي 8 
(۳) الحدیث آخرجه الدارقطتي في سننه . 


١ 


صمن › لان صاحب الودیعف رضصی نيت مس گا رتے؛ 
ال أن يقع في داره حريق» فیسلمها إلى جاره. أو يكون 
فى سفينة فخاف العَرّقء فألقاها إلى سفينة أخرىء لأنه 
تعيّن طریقاً للحفظ في هذه الحالة للضرورة» فلا يضمن 
ما هلاک از کے 


Te 


1شیب المودَعْ الا بالتقصیر آو الجناية علی 
الوديعة» ونوضح بعض الصور التي يضمن فیها الودیعة 
وهي کالاتي : 

الاولی: أن يقصّر فى حفظها بالاهمال» فیترکها فی 
مکان غير آمین. ۱ ۱ 

الثانية: آن یخلطها سال بحیث لا تتمیّز عنه فهذه 
جناية يضمن بها. 

ا ان رسای شاه بان “كافك ف ذا 
سيارة فرکبھا. 

الرابعة: أن يسافر بها إلى مكان آخر من غير عذر 
فیفقدها أو تسرق منه . 


الخامسة: آن یترك الدابة التی آودعت عنده من غير 


ء ۱ 


السادسة: أن یضع الوديعة عند غيره من غير إذن 
مسق ؛ ومن ھیں عذر. 

السابعة: أن یطلبها صاحبها فیجحدها علیه» ثم 
یعود فیعترف فیضمنها ادا تلفت J‏ هلکث OY‏ بالجحود 
ار عاضیاه دک شیا للك 
الاهمال . 
قال فی کتاب الهداية : 

فان طلبها صاحبها فمئعها. وهو یقدر على 
تالمع ا چو ا لأنه متعذ في المنع وان خلطها 
المودّع بماله حتی لا ات ضمنها. وان اختلطت بماله 
وی ھے فعاو اشر ریات ام باہ فعا گا کش 
الكيسانٍ فاختلطا لعدم التعدي منە''ء فلا یضمنها. 


الو دیعة دون کک فانه یقبل قوله مع یمسنه ) لآنہ مؤتمن؛ 
قافن تالیعین. 


(۱) کتاب الهداية ۳/ 87 7. 


المودع إذا أحرزهاء ثم ذکر آنها ضاعت. أن القول 
۵ ۵ ۲۱۵ 
قوله . 


0 حکم من مات وعنده ودیعة 0 

من کت عنده ودیعه لغیره» ومات المودع عنده 
ولم توجد في ترکته» فهي دين عليه يقضى من الترکت 
وإذا وجدت كتابة بخطه وفيها إقرار بوديعة من الودائع 
فانه يو خذ بها و اک عليهاء فإن الكتابة تعتبر کالاقراں 
سواء بسواء» متی عرف خطه والله تعالی آعلم. 
وصلى الله علی سبدنا محمد و اله و صحه وسلم . 


دا فا ا 


© تاه هه TAN‏ 


۱:1 


گیٹ ف اقلا لح و قال کات ۷۰۳۰ 
سو کے اموسرم مر ارقاہ 2م ی OS‏ 
وعملها لا تتفك حتی تجازی عليه . 

وشرعاٌ: ما یجعله الشخص وه للدین لاق فی 
ذبعه اغ کال 8 ادى عافاء أو خاو أن 
سيارة» ولم يكن لديه قيمتهاء فيترك عند البائم بعض 
الحلي Tg‏ 0+“ فليم ون و أو يرهن دارہ 
مقابل الذین الذي استقرضه من آخر. 
حكمة التشریع : 

شرع الرهنْ ضماناً لحقوق الناس» ومصالحهم 


© سری ستاو o‏ ناڈ 


فيضمن البائع حقّه من المشتري» ویضمن الدائن حقه مع 
اسيع لت قالش إن وت خت 
يضمن بها الانسان حقّه من الضياع أو الجحود. فيما إذا 


المستدین ما آخذه من الدائن» بسبب اقاض» آو خيانة 


والرهن مشروغ بالکتاب» والسنة واجماع الائمق 
لم یخالف في جوازه آحد. 

آما الکتاب : فقوله تعالی: وین کر عل سر ول 
کدوک ره موم رہ 

أي فالواجب الذي يضمن حقوقکم. أن تأخذوا 
رهناً على تبايعكم بالدین» وهذا الأمر محمول على 
الندب والاستحباب بدليل قوله بعده: ون اين سکم 
بتعا لیر اذى وين مته ولیک آله رب *. 


وأمَا ا 
بالاغ:: 
0 سورة اللقرة: الایة ۰۲۸۳ 


۱:۸ 


ہس 


۲٢ 7 ۳‏ کے 3 7 ال 
(اشتری رسول الله وا من يهودي طعاماك ورهبه 
تم 0 و گج ۱ 
دزعه» ومات ایا ودرعه مرهوه نك 1 


وانما اشتری و الطعام من عند اليهودي - وكان 
شعیراً - لبیان جواز التعامل مع آهل الکتاب» فی آمر 
البیوع وسائر المعاملات. وانما رهنّ الدرع عنده لانه 
عليه السلام بلغه آن الیهودی قال حين اشتری منه الطعام 
إلى أجل : إنما يويد محمد آن یذهب بمالی!! 


فقال النبي َء «کذّب والله اني لامینْ في 
الارض. مین في السمای ولو ائتمنتی اديك اله حمّه 
اذهبوا إليه بدرعی . 

وأما الإجماع : 


فقد أجمع العلماء والائمة المجتهدون علی جواز 
الرهن» ولم یختلف في جوازه ومشروعیته آحد» لحاجة 
الناس إلى التعامل به. واضطرارهم ا البیع بالنقد 
انس بالنسيتة (لی الپ ولیس کل الناس رة على 
سام ماک مس کک ع إلى کر می الین ما 
اللو عق 


() آخرجه البخاري ۷۳/۳ في کتاب الرهن» ومسلم ۱۲۲۲/۳ 
باب الرهن وجوازه في السفر والخضر . 


۱:۹ 


ک7 عن هو لاهن ومو هو امرتمن؟_ 1 
لاه قف تحت يد البائع أو الدائن . 

والمرتهن : هو صاحب و الذي E‏ این 
المرهونة مقابل حف ویحسها نحت يده » ی يستوفي 


دیئه . 


اقح هر اله المهيرقة تھا کار 
والخلی. والمتاع کأن یقول الراهنْ: رهنتك هله 
السبيكة الذهبیت مقابل ما لك عندی من وه آو رهنتك 
داري مقابل البضاعة التي اشتریتها منك» فهذا هو تعریف 
الراهن» والمرتهن» والرهن» وکلها ترجع إلى معنی 
الوثيقة في يد صاحب الدین. أو البائم صاحب البضاعة. 


يُشترط لصحة الرهن الشروط الاتية : 


أولا : آن گرڈ که من الراهن و وین سن 
يجوز تصرفه» وهو الحرٌّء المکلف. الرشيد» فلا يصح 
الرهنّ من المجنون ولا الصغير. 

انیا: أن يكون المرهون ملكاً للراهن؛ فلا يصح 
أن يرهن الإنسان ما لا یملکه کان يرهن حلي زوجته 


١66 


بدون اذفلا أو يرهز دارا لا یملکها لان الرهين عقد 
يشبه عقد البیع» فکما لا يصح بيع ما لا یملکه الانسان 


فالعا ام يكرك الم هون مال ماما قد شام فلا 
يصح رهن الخمر ولا الچھ, ولا الشي ء المغصوبت ۳ 
المسروق؛ آ0 نیم بمال متقوم في نظر الشرع کل اک 
کل و لاله لا يصح رهنه. 


رابعاً: أن یقبض المرتهنٌ الرهن أو یقبضه وكيلّه 
لقوله تعالی: يت ود 4 فاوجب تعالی في الرهن 
أ برق وش غضای اک اق وھ وا 


دينه من نمنه . 


ام قایس سیا با پل 4 عون 


وجب ۴ ۷ اون 


وهذا رأي الجمهور «مالك» والشافعی؛ وأبى 
حنيفة» وأحمد)ء قالوا جميعاً: يُشترط في الرهن أن 
یکون برضا لتحصل الثمرٌ وتَحَمّق منه» فاذا کان فى 
يك الصركيق» امکقه من استیفاه د ولذا لم یکن في 
ید لہ سکن من وع ا٣ریم‏ بەء فکان 
القبض فیها فرظا لصحته . وهل یشترط استدامهٌ القبض؟ 


١6١ 


سس ۶ ما ما امن ATA‏ العدمم 575 
لیست شرطاًٌ» ویکفی آن یقبضه عند ابتداء العقد» وقول 
الجمهور أصح . 

ال ق الست وتنام الق فرط وم 
فقد قال آحمد: [ذا ارتهن وا ثم آکراها صاحبُها - آي 
الراهن - خرجت من الرهن. فاذا رجعت إليه صارت 
ركا سی ازس اخاامت اش مالك وا جع نت 
وهذا على القول الصحيح» لقوله تعالی: #فرهن 


الرهن جائز في السفرء وفي الحضر؛ فیجوز 
للمقيم أن يرهن متاعه وهو في بلده» كما يجوز للمسافر 
الوه 77٦‏ عن وطنه وهدا زأئ جميع فقهاء 
المذاهب الأربعة» لم يخالف في ذلك منهم أحد. 
وخالف علماء الظاهرية فقالوا: لا يُشرع الرهنُ الا 
في السفر لقوله تعالی: وین کنتم عل سکر ولم تچذوا 
کنا عن مُتَيْوْصَةٌ » فجعل الرهن في السفر فقط. فلا 
يجوز الرهن في الحضر . 


(۱) المغني لابن قدامة .٦٦۹/٦‏ 


۱۲ 


وحجة الجمهور: أن النبی ييه رهنَ درعه وهو 
مقيم بالمدينة المنورت ولم يكن في سفرء كما في رواية 
البخاري ومسلم. فدل ذلك علی جواز الرهن فی 
کچ 

وقالوا: أن تقييد الرهن بالسفر في الاية الکريمة 
خرج مخرج الغالب» فان الرهن غالبا یکون في السفر 
ولیس هو للقید والشرط لان المسافر لا يحمل معه 
الکثیر من المال» فقد يشتري بضاعة بمبلغ كبيرء فیحتاج 
عند ذلك إلى الرهن» فیرهن ما معه مقابل الدین الذي 


يُقصد به الاستثمار والربح» فلا يحل للمرتهن أن ينتفع 
باارععہ بان پرکپ السيارة لی سے ت أن سکن 
الغا اف هتفهن اانه لا مل دف اقا يده کل 
علیه من ف المشتری لیے المستقرض. 

ولکن إذا أوْنَ له الراهنْ بالانتفاع فیجوز له ذلك 
عل الا ڪا او یصبح کالعاریة الكو ينتمع بها 
المستعيرء وقال الشافعية: لا يجوز الانتفاع بالمرهون 


رت 


اتا ولو اد له اس اق ات کل قرض جر نفعا فهو 
8 
ربا 


وهذا في حالة ما إذا لم يكن الرهنُ دابة تركب» أو 
بھیمةً تُحلبء فان كان دابة أو بهيمة» فله أن ينتفع بها 
أ اا فلیهاه كاك لدب آاقی ول لفخارف 
والترمذی عنه یل آنه قال: «الظهر ريه بنفقته إذا كان 
مركوبأء ولبنْ الدرٌ یشرب بنفقته إذا کان مرهونا» وعلی 
الذي کے ويشري آ2 


ہے ہی ولا یا ینتفع المرتهن من الرهن 
گی ا اه طفاف تاس نی و کلک قرو 
ومنافغه» فلیس لغیره آخذها بغیر اذنه» فان آذن الراهِنْ 
للمرتهن في الانتفاع بغیر عوّض۰ وکان دين الرهن من 
قرض لم يجزء لانه یصبح قرضا جر منفعة وذلك حرام. 

قال أحمد: آکره قرض الدور وهو الربا المحض 
کے کات لدان هت نے ترضن شم پھا 
)١(‏ هذا قول مالك والشافعي أنه لا يجوز الانتفاع بالرهن مطلقا 

لوجود شبهة الربا. 


(۲) آخرجه البخاري فى کتاب الرهن ۰۱۸۷/۳ والترمذي ۲۹۹/۵ 
من عارضة الاحوذي. 


۱۵ 


المرتهِن. . وان کان الانتفاغ بعوض» مثل أن يستأجر 
الب فو الداز من الراهن» سكل آجرتها من غير محابات 
جَاز في القرض وغيره» لکونه ما انتفع بالقرض» بل 
ااعض'اء : 

ناض . ره ۰ 


سو فی د صحة ت الرهر؛ آن ہے a‏ 
بي أن یتسلمّه المرتهن. لقوله تعالی: ردهن 
06 که ۷ اد مق اللقيضى لا عق ال وق که 
وقبض الرهن على وجهین : 

آلاول: آن یکون العو مها یتمل گالدهب؛ 
والثیاب» والمکیل والموزون» فقبض هذه الاشیاء 
یکون با کی ےج قک چججے که ری 
عنظر وضنفعاقن ناتا اسعلمها ک3 قاتا کل 

الشاني: وان کان الرهن غير منقول کالدور 
والاراضی» والدکاکین. وأمثال ذلك» فقبضها یکون 
بعسلیم مفتاح الدار أو الدكان» والتخلية ؛ ین رفن 
سونو وید پا أو يسمه صك التمليك: 


)۱( المغتي لابن قدامة ۵۰۹/۲ 


۱ ۵ ۵ 


والغرض من کل هذا تحقيق الأمر الالهي بالقبض؛ صيانة 
ورعاية لحقوق البشر. 


مارنة الرهن واج حفظه ومنافعّه تکون لمالکه 
وهو فالراهنْ».لآن الرهن ملك للراهن» فعلیه آن یثفق 
على عبده إذا رهنه فى طعامه وس نله 0 اشک دە 
لقوله ماد : 


للخ من راهنه له عق وعلیه ہہ ا 


ومعنی الحدیث الشریف : أن منافع الرهن تکون 
جمیعها للراهن. لأنه المالك للرهن فله المنافع» وعلیه 
بالمقابل العُرم أي النفقة على ذلك الرهن . 

وإذا آنفق المرتهن على الرهن» باذن الحاکم مع 
غيبة الراهن. کان دیناً له في ذمة الراهن» وأمًا إذا آنفق 
عليه بدون إِذنٍ فهو متبرع . 

تال فی المغنی : واذا تهدمت الدار فعغمرها 
المرتهِنْ لم یرجم بشيء وکان متبرعك» لأن عمارتها غیر 
(۱) أخرجه الحاکم في المستدرك ۰۵۱/۲ والدارقطني في سننه ۳/ 

۳۳ والشافعي فی مسنده نود 


٥| 


واجبة على الراهن» فلیس لغيره أن ينوب عنه فیما لا 
یلزمه» بخلاف الحیوان فانه پجب علی مالکه الانفاق 
علیه» لحرمته في نفسه» فان آنفق عليه بإذن المالك رجم 
لب لانه,تاب حوق ۳ تفای اکم كينا الى یک 
بذلك» وان کان بغیر ذنه فهو متبرع. 

وإذا انتفع المرتهن بالرهن باستخدام. أو ركوب» 
آو لیس آو سکنی. آو کے ذلك» خسب من کر 
e‏ أي يوضع عن الراهن بقدر ذلك؛ لان المنافع 
ا 


رالہعسے اعات فى يق الم كوي لا وبال 
بالقعدئ آو ال الحفظ والرعایةء فإذا تهاون في 
حفظه. آو آهمل 1ء0030 س تلف ضنمنه کے 
التفریط والتقصیر والا لم يكن له ضامن لأنَّ يده عليه 
يد أمانة» كالوديعة لا یضمنها إلا بالتقصیر» وهذا مذهب 
الشافعي وا 

ومذهب أبى مه أن اج مع 1-6 بالاقل من 
قيمته والدین» فإذا هلك في يد المرتهن» وقيمته تعادل 


.517 7/5 المغني على المذهب الحنبلي‎ )١( 


۱5۷ 


قيمة الدين» صار المرتهن مستوفياً لدينه» مثل أن يكون 
الدین آلف 57 الرهن تساوي ألفأء فلا یطالب المرتهن 
ار عقیوم لاد اسضوفقی۔غکہہ اهل ہعا ورا 
اليس ی مهف ال مان مم یما گنو صا 
ال ۔اس للك معنن 4ا النبی و فأخبره 
يذلاف تقال له الرسول کے ناقت نف وان كان 
قيمة الرهن أكثر» فالزيادة آمانت لا یضمنها ۷۱ اذا 
ہی یق کف فا اأقل ۾ سقط كن الین بقدرهاء 
ویرجع المرتهن بالباقي» وهذا معنی قول الاحناف: 
الرهنْ مضمون یضمنه المرتهن بأقل الأمرين» من قیمته. 
۳ قدر الدین» وبدلك كالم عمر بن الخطاب رضي الله 


عبه . 

وقال مالك : ان كان تلفه بأمر ظاهر کالموت 
ا جر فمن ضمان الراهن» وان کان بأمر خفيٌ ٠‏ لم 
قيال قله و ضمنه ال هن 

أقول: وهذا القول أقرب للصوابء والله أعلم . 

والخلاف بين الفقهاء فی هذه السالف مد علی 
() آخرجه البيهقي في الستن الکبری ۱/1 باب من قال: الرهنْ 


و قافن 7 شه في المصنف ۰۱۸۳/۷ والزیلعی یی 
نصب الراية ۳۲۱/۶ وقال: آخرجه أبو داود فی مراسیله . 


۱5۸ 


ارہ بآن ید المرتهن علی الرهن» هل هي ید آمانة» آم 
ید ضمان؟ فمن قال: ان يده يد أمانة» لم يُسْقِط حمّه 
بالدین» ومن قال: ان یده ید ضمان. آسقط حقه 
بالمطالبة بالدین الا أن تکون قيمةٌ الدّيْن أكثر من قيمة 
اغف قطاء ختھ فاك هدر ا کم 


وإذا رهن شيئاً بمالِء فسدد بعض الدين» لم يكن 
له حق في استرداد الرقن» حتى يوفي كامل افون : 

قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل 
العلم أنَّ من رَهن شیئاً بمال فاأدّی بعضه وأراد 
إخراج بعض الرهن. أن ذلك لیس له حتی یوفیه اخر 
حقه » أو يُبرئه من الدین. 


لوا ان کون له اعد اهروت ترا ان 
یضعاه تحت يد رجل عدل» یتفقان علیه» فیکون تحت 


)١(‏ انظر آحکام الرهن فی رڈ المحتار ۳۱۰/۵۰ على مذهب الامام 
5 حنیفة وفي المغني ٩۱۵/۲‏ ونصب الراية للزيلعي ؛/ 


0 


۱۹ 


يده أمانة» وليس لاحدٍ منهما الرجوع إليهء إلا باتفاقهماء 
ذافن ات غلع تسلجمه له کو بالگ قد. اق 
حفه ‏ وينتهی حکم اح 


کو ی ی يد ی هي هي اي اي اي اي اي و اي ےد و رو اي رو و ي يلي يا يي ياي اي اي اي اي هي ری و د یں 


0 هل تباع الر هن لسداد الدین؟ 
ادا حل 15 اوت یلزم اش الراهن وفاژه 
وسداد ما علیه من مان فان امتنع عن وفائه - ولم یکن 
قد أذن له الراهنْ ببيع الرهن - آجبره الحاکم على وفائه. 
أو بيع الرهن . 
فان باعه وفضل من ثمنه شيءٌ فلمالکه. وان بقي 
شيء من الدین» فعلی الراهن آن یسدد اقيق والممنون 
عند شروطهم . 


كان من عادة العرب فى الجاهلية. أن الراهن إذا 
عجز عن آتھ ما علیه من ین خرج الرهن عن ملكه. 
واستولی عليه المرتهن» یتصرف فيه ببیعه كيف شاء 
فابطل الاسلام ذلك. ونهی عنه. لانه من أكل آموال 
الناس بالباطل . 


۱۹۰ 


فقن نان كلك قلا تلع الرهة » لضناسيه ديه 
وعلبه ور مالك . ورواه الشافعى بلفظ «الرهن 
من صاحبه الذي قش له غنمه» وعله 7 

ومعنی قوله ع: «لا يَغْلَقُ الرهنْ» أي لا یستحقه 
لے یل اذا عجز الراهیْ عن فکاکه لانه ملك لصاحبه 
الراهن» لا یملکه المرتهن عنوة عن الراهن» وانما يكلف 
الو امن ببيعه لسللاد ما عة قن د 


وإذا اشترط العركية بیع الرهن عند حلول کہ 
ووافق على ذلك الراهن جاز هذا ےہ رقات قرع 
حقٌ المرتهن أن يبيعه ليستوفي دينه» خلافاً للشافعي الذي 
يرق بطلان هذا الشرط 57 الا وا ۳ 
وأحمد إلى صحة هذا الشرطء وگرتع کک ل 
رتس قن فلا فرظ ها یش اتانب 0 ف قاتا 
لحن, السرتهین» فما ذهب إليه الجمهور هو الاصح 
والاصوب. واش آعلم» وصلی الله على سیدنا محمد 
واله وصحبه وسلم. 


(۱) آخرجه ابن ماجه ۰۸۱۲/۲ ومالك فی الموطاأً ۰۷۲۸/۲ 
رالبیهقی, فی تة 82/1 


۱۱ 


تعریف الغصب : 
الغصبٌ لغةٌ: أخذ الشيء ظلماً مجاهرة» على وجه 
القهر قال تعالی: لوان وم مَلِكُ 2-2٦‏ 
عم اي یاخذ کل سفينة صالحت لا عیب فیهاه 

طلما د 


پا اقا مال 4 مكدو محترمء مملوك 


ما هو حكم الغصب؟ 


شک ا ا حرام» وهو ظلم ۳ لآنه عدوان 


3۹ "الاب‎ mgm O 
.۵۸/۳ هذا التعریف من کتاب الاختیار للموصلي‎ )۲( 


۱ 


دو سح رو در 


قال تعالی: : لا تأکلوا تون بتکم ااال 
ان تکرک میڈ کے کو ھت جک 
وفی الحدیث الشریف : : کل غ0 الام 
ا طوّقه اللّهُ من سبع أرضين؛ ٠‏ 0 
رسول الله ية حرمة آموال الناس» كحرمة دمائهم لا 
باح آخذ شيء منهاء لا یی O EE‏ 
صح عن رسول الله 2872 آنه خطب الال في حجة 
الوداعم. فقال في جملة خطبته: 

«أيها الناسٌ: إن دماء‌کم وأموالكمء وأعراضکم 
حرام علیکم؛ کحرمه تیه هذاء في شهركم هذاء في 
بلدکم ۳ ا ها ےا الل فا 

وفي الحدیث یت ا اسشا دگل تسم 5 


٤) 
المسلم حرام : 57 را وعرضه)‎ 


کس 


3 مور الغيلاة ؟ ا ۲۹۱ 

(۲) آخرجه البخاري ۰۱۸/۲ 

(۳) طرف من حدیث آخرجه الشیخان في خطبة حجة الوداع . 

)٤(‏ آخرجه مسلم رقم ۰۲۵۹۶ والترمذي برقم ۱۹۲۸ وقال: 
حدیث حسن . 


۱۳ 


الوجوهء له بالبیعء ولا بالااستعمال» ولا با شڪ ۽ ولا 
كا وجه من وجوه الانتفاع ويج روه عل ضس اج 
لقوله عليه الصلاة والسلام : 


ع ‏ 4 ۰ م ۱ 
«علی الید ما نارق سیف عابنا 


وع السوييفة أن على الخ قساتق ها آشنرت 
بدون حق حتی ترذه لصاحبه . 

کا عثر تھے 2ج سی ضرق مق اجره 
بن کان اتا او 02 لأن ذلك i‏ الان 
صلوات الله عليه : 
وإذا أخذ آحدکم عصا آخیه. فلیرَدها عليه»"'. 


rass] 
هی اا‎ 


۳۹ ا يق القاصف: علی انت وا الذي 
اغتصبه » بالقهر والمجاهرة. 


. آخرجه آبو داود» والترمذيی؛ وابن ماحه‎ (١) 
آخرجه الترمذي» ,0 وا داود.‎ 62 


۱٤ 


الثانی : زالةً ید المالك. بالتقل والتحویل. 

میت افق هللا فى انساق۸ ار اتلعصمع واا 
فرکبها أو دارأ فسکنها. أو شا فذبحها وطبخهاء أو غير 
عقا واا معفم لانه الام مك السالك جن طلگه: 
رایت ينق اوا على عق الغ لسمى قاسبا, 

ولهذا قال فى ملتقی الابحر: الغصب : هو ازالة 
العيلة الح واتبات اليك المبطلة. فاستخدام العید» 
بعال الا تی لا اجار على اهاط ۳ 

والغصب عند جمهور الفقهاء يكون في كل مال 
متقوّم ‏ أي له قيمة وئمن - فیدخل فيه غصبٌ الما 
وغصت المتاع ) وغصت العقاں وكل ما له قيمة. 
وقال آبو حنيفة وآبو یوسف: 

الغصب انما یکون فیما ینقل ویتحوّل» وهذا نما 
يكون في المال والمتاع وأَمّا العقان» كالأرض والدار 
فلا يتصور وجود الخصب قمه » لعدم امکان نقله 
5 )۲( 
وتحويله '. 


.۱۸۹/۲ ملتقى الأبحر للفقيه إبراهيم الحلبي‎ )١( 
.٦٤/۷ انظر بدائع الصنائع للكاساني‎ )٢( 


اہ 


وانما يدخل هذا في الظلم والعدوانء وهو حرام 
لکنه لیس بغصب. إذ كيف یمکن للغاصب أن يحول 
الأرض من مکانها. أو الدار عن موطنها؟ 

وبناءٌ علی هذا. فان الدار |ذا تهدمت بفعل 
سماوي» کسیل جارف. أو زلزلة آرضية فلا یضمنها 
الغاصب عندهما» لعدم تحقق الغصب. لأن العقار والدار 
نی محله لم ینف آما لو كان الهلاك بفعل الغاصب. 
کان مدم الذاز» آو آحرقها» آو حفر الارض فجعل فيها 
ہے جوا ال ا ففی هذه اطا يجام لاق قسف 
علیها بفعله ال يد صاحبها عن الانتفاع بهاء قهراً 
وجهاراً. 

وقال الجمهور: يكفي في الغصب. اثبات ید 
الغاصب على الشيء وعلیه فیمکن أن یکون الغصبٌ في 
تفای از انکارو شرا ولي کسر سن ھا هلک ۱۲ 
فى حال الغصب. قد آزال ضا ید المالك عنها : 
لغصب لحرمان المالك من الانتفاع بملکه 
قال يك «من ظلم قید ای من الارض؛ تب یوم 
القيامة دن سوج آرضین" ' وفي لفظ امن سه ر 
فدل على آن الارض قفخ ولعل ا اتقو هو 
الاصح. وا آعلم. 


(۱) الحدیث آخرجه البخاري رقم (۰)۲۵۲ وسلم رقم (۱۱۱۲). 


۱۹ 


رر سس و رر و و یں 2 موممسموموہو۔۔ ربج ووو هجو موم و وج و وج موه موم و و مب و مب وچ و مب ب پیب مم 


هذا يجب على الغامب؟__ 
تن 
بج ال فاه رد سم الیک از 
المکان الذی اغتصبها من ان کانت باقيت فان اع 
الهلاك حبسه الحاكم حتى يغلم أنها لو كانت باقية 
لأظهرها ثم يقضي عليه ببدلها من مثل أو قيمة. فان 
کات مقا کیت 0-01 وتمر وزبیب» فانه یرد 
المثل » 6 بان بت ي شوه مها امه ۸ من 
ویرده عليه . 


والضابط في المثلی : هو کل ما له مثل في السوق. 
من مكيل › آو موزود» معدود» فا رو قات وما 


ای لك يدا کے رن سی 


وا شین ۲ والذرت والحليب» وامثاله . 


والموزون: هو الذي یباع بالوزن» کاللحم. 
واس الت ٠‏ والس 0 وآمثالها. 

والمعدود: الذي یباع بالعدد کا 
والکژڑوس؛ والصحون» ونحوها. 

وانما آوجبنا المِٹل لقوله تعالی: ٭ من اعّدیٰ علیک 


۷ 


در ع بل کا ای ع ۳.۰ ولان الم غل 
اعدل لوجود الج والقيمة. 

وغير المثلی: وهو الذي لا مثل له في الاسواق» 
ویتفاوت تفاوتا واضحاً في القيمةء کالدور 
والم‌جوهرات والحیوانات» والمفروشات قفیجب عليه 
رد قیمتها یوم الغصب . 

واذا گی المغصوت. فعلیه همان النقصان لانه 
قسیب فى اشرو خو اكات التقضی فى الین ایق 
الصفة . 
حكم من غصب ارضآ فبنى علیها ۰ ] 

إذا عَصَبٍ أرضاً فغرس فيهاء أو بنى علیھاء وجب 
عليه قلم ما غْرَسَه وهدم ما بنا لاہ ظالم بهذا 
العملء وقد قال ية : «ولیس لعرق ظالم حقٌ)”"' . 

وروي أن رجلين اختصما إلى رسول الله اك 
تھی اح فا نار ی ال خر ۷ اف تیم ظا 
لصاحب الأرض اوي وأمرّ صاحب النخل آن یخرج 
النخل منها - أي یقتلم ما غرسه - قال الراوي : «فلقد 


۵ رخ ک8 ا ۳۹۸ 
(۲) أخرجه آبو داود والدارقطني . 


۱۳۸ 


رآیتها وإنها لتضرب آصولها بالفؤوسء وانها لنخل 
عمْ»" " أى نخیل کثيرة. وکذلك ھا بنی علیهاء فانه 
يجب علبه هدم ما بناہ. 


وإذا اغتصب الأرض فزرعهاء ونبت الزرع» فالزرع 
لصاحب الأرض وللغاصب النفقة» لحدیث «رافع بن 

امن رَرَع في أرض قوم» بغیرِ إذنهم» فليس له من 
۲ .0 عو زا ا اہ 
الزرع شی۰۶ وله نفقته» ‏ . 

أي له تفقة ما لفق على الزرع» والزرٌ كله للمالك 
صاحب الأرض . 

وذ حت قارف اش ار فخت الجرة 
المغصوب في مدة الغصب. سواء استغلها آم لا؟ لانه 
فوت على صاحھا الانتفاع بهاء فيضمن 1 Ok‏ 

قال في المفني: وعلی الغاصب أجرٌ الارض منذ 
غصبها. إلى وقت تسلیمها» سواءً استوفی المنافعء آو 


(۱) آخرجه آبو داود» والدارقطني فی سننه» من حدیث عروة بن 
الور 

(۲) آخرجه البيهقي في السنن الكبرى . 

(۲) منهاج الطالبین مع السراج ۲۷۲. 


۱۳۹ 


ترکها حتی ذهبت ہے تلفت فی یده المعتدیة» فکان 
عليه رضها. 


ولو غصب خمراً لمسلم فأراقه» أو اغتصب خنزیراً 
فاتلفه. فإنه لا يضمنه لانه لیس بمال متقوّم شرع وهو 
افو اف اة ریغ روط الضفان أن کڈ الخال 
9-2 آی له > د ومحترما أن رات ضرا 

وأمّا إذا کان الخمر والخنزیرٌ لذمي» غير مسلم 
فانه یضمن قیمتهما. لاأنهما عنده نشی اعتقاده سال 
محترم» وقد اتا أن نتركهم وما ك 

قال نے اللباب: وا استهلك الس ات خمر الذمي 
أو خنزیره» ضمن قیمتهما لانهما مال في حقه إِذِ الخمرٌ 
هل امن انس أ خر الاو د اعا وا 
والخنزیر عندهم کالشاة عندنا» ونحن آمرنا بترکهم وما 
EE‏ ان کت رقم ای E‏ فلت 
الامثال لان المسلم ممنوغ عن تملکها وان استهلکها 
آي الخمر والختزیر وهما لمسلم لم یضمن المستهلك 
سواء کان مسلماً أو ذميّاء لأنهما ليسا بمال فی حقه 


)۱( المغني نو الفقه الحنبلي 5 


۱۷۰ 


(١) 7 +6 ۲‏ 
وهو مامور باتلافهم وممنوع عن تملكهما : 


بیعه فلا تجب قيمته ولو كانا لذمي. 


قال صاحب المغني : ومن آتلف لذمي ا 
خنزیرآ» فلا غرم علیه و آي لا ضمان - ویئنهی عن 
التعرّض لهم فیما لا یظهرونه نص عليه آحمد وبهذا 
قال الشافعي . 


وقال آبو حنيفة ومالك : يجب ضمانهما إذا أتلفهما 
على ذمي» لأن عقد الذمة عصّم ماله. 

وتا ها كيم آ3 اتد © ول فالاران: ا 
0-7 اله قد حرّما بیع الخمر والميتة والخنزیر 
والأصنام»"۳. 


وما حرم بیع لم تجب قیمثّه» کالميتة"". 


.٠٤١/۲ اللباب بشرح الکتاب‎ )١( 
آخرجه البخاري ومسلم.‎ )۲( 
. ۰۵ المغني‎ (۳( 


۱۷۱ 


هل باح القتال دفاعا عن المال؟ 


للمال حرمة فی الاسلام کحرمة الین والعرض 
والنفس› وقد جاء في الحديث الشريف «كل المسلم علی 
المسلم حرام : : دم ہرم "د هنا 

فمن آراد أن یسلب انسانا مالەء فله أن یدافع عنه 
دما استطاع حتی ولو أذ ذلك الی قتاله فقد أذ الله 
تبارك وتعالی» بقتال من آراد آن یغتصب مال انسان 
فعلیه أن یدافع عن ماله بيده أو بالسلاح» ولکن ينبغي أن 
يدفع بالأخف ثم بالأشدء فان أڈیٰ ذلك إلى قتله دفاعا 
عن ماله قيس قمیت: وق اقل إلى تعل السمحفقى 
الخاصب؛ فهو في النارء وليس على قاتله انم ولا حرج . 

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه قال : 


(حاء 827 , الله عبد 52500102 
رسول الله : أرأيت إِنْ جاء رجل يريد أخذ مالی؟ قال: 
فلا تعطه ا 


ع ع 


قال: آرآیت إن قاتلنی؟ قال: قاتله!! 


,۱( آخرجه مسلم رقم 0E‏ 


۱۷۲ 


۶ ۶ 


قال: آرآیت ان قتلنی؟ قال: فأنت شهید!! 

قال اواو ان قتلته؟ قال: هو في النار )(۱) 

وفي الحدیث الصحیح: (من قتل دون ماله فهو 
شهيد» مو نكا دو مسي احا هن تسه اگوی 
شهيدء ومن فتل دون دینه فهو شهید» ومن فقتل دون 
أهله ۔ أي قفا عم ا قو بي 


Ae‏ شي ددم دم مئ 


حکم من ِجّد ماله عند غیره! ْ 


سے تچ ا سےا 


إذا وجد اقمعسرویت سا ماله د ات من لغاش + 
مو اس يون ول الج اق سفن هد كاك انث 
باعه لهذا الغیر» 1 االقاصث حین باعه لم یکن مالک 
له» فعقد البيع إذاً كان غير صحیح. 

وفي هذه الحال یسترد صاحبٌ المتاع ماله» ويرجع 
المشتري علی الغاصب بالثمن الذي آخذه منه» فقد روی 
البخاري عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ما 
قال: (من آدرك ماله سو عند رجل آو انسان قد فلس 
فهو أحق به من شیر وجاء فی حدیث آخر : (من وجد 


)۱( آخرجه مسلم رقم (۱4۰). 
(۲) آخرجه آبو داود رقم (۰)1۷۷۲ والترمذي رقم (۱8۲۱) وقال : 


(۳) آخرجه البخاري 58/7 باب |ذا وجد ماله عند مفلس فهو أحق به . 


۱۷۳ 


عين ماله عند رجل» فهو أحقٌ به» ويتبع ال 7ہ سن 
أي يرجع المشتري على من باعه المع ۵ قر الم جظ.. 


حکم الغصب من الغاصب 


لو مب شخص متاع [نسان ای سارتھ: کم قش 
اخر فصب هذا المتاع من الغاصب أو اغتصب السيارة» أو 
الدابةء ثم هلك في یده» فمن يضمن هذا المغصوب؟ 

قلق فقهاء المذاهب الاربعة» علی اق المالك 
بالخیار. إن شاء ضمن الغاصبّ الاأول» لوجود فعل 
الغصب من فهو المعتدي الاول. 

وان شاء ضمن الغاصت الثاني» - سواء علم 
بغصب الاول آم لم یعلم - لآن الغاصت الثانی» آزال ید 
الفاجمع ازام وات اة على مال ال نفس ا 
والجهل ظير مسقط للضمان. فان اختار اح لاو 
رجم الغاضيت» الاول علی الثانی لانه هلك في ید الثاني 
وان اختار تضمین الثاني لا یرجم هذا بالضمان على 
ركه لاق اما اتی جدمعه شس فاق کنو وال 
آعلم وصلی الله على سیدنا محمد وآأله وصحبه وسلم . 


6 لا ۴ 


(۱) آخرجه آبو داود والنسائي . 


۱۷ 


(لفصل (لعاشر 


أحكام الأقطة و اللقیط والمفقود 


تعريف اللقطة : 

اللّمَطةُ: بفتح القاف» هي المالُ الضائع» يلتقطه 
اسان فطع لصا عنام ول دم ف 

وإذا کان الشيء الضائع مالآء سمي «ْمَطة» وإذا 
کان نفسأً كالصبي المنبوذ الذي ترف علی قارعة 
الطریق» یسمی «لقيطا» فاللقطه خاصة بالمال والمتاع 
واللقیط خاص بالمولود الصغیر الذي لا یعرف آبوه. 


الاقضل اد لاف ون انح دا ڑج من 
اللصوص والسْراق» وردا لها إلى صاحبها إن وُجد؛ بعد 
أن يقوم بالتعریف عنها» والبحث عن صاحبها. مدة من 
الزمن كافية» وهذا مذهب الجمهور. 


۱۷۵ 


وقال الا مام ال رحمه الله ' ان الافضل کت 
تب مها وید الما اس مها 


اللّقطة: اسم للمال الملقوط. وأخڈھا أفضلٌ لثلا 
تصل إليها يد خائنةء وان خاف ضياعها فواجبٌ أخذهاء 
صيانة لحق الناس عن الضياع» وان كان يخاف على نفسه 
الطمعَ فیها» رتا التعریف درگ فار أولى» وهي 
آمانة في PERN‏ 


أكمرلة هنا سے سۂ الجمهوو ,ای لا عم 
ہیں متام للا وس مق اليه تی لق 


سے كر 


ارب یر اکر و و سس و اعا را یں ار 4 كيما 
يحرص الانسان على حفظ ماله» ينبغي أن يحرص على 
حفظ مال أخيه المسلم وهذا من باب التعاون على ابر 
والتقوی ولهذا یُستحب ویندب آأخذ اللقطف لمن غق 
بامانة نفسه» وان كانت في موضع لا يأمن علیها من 
اللصوص والفسّاق وجب عليه التقّاطهاء وان علم من 


(۱) انظر المغني لابن قدامة 1۹4/۰ في الفقه الحنبلي . 
(۲) الاختیار لتعلیل المختار ۳۲/۳ في الفقه الحنفي. 


۱۷۳۹ 


نفسه الخيانة فيهاء بأن يأخذها لنفسه» لا لصاحبهاء حرم 
e‏ ا 


اقا اه الس النقطة: لاه ف عل أل تا 
حتی يأتى صاحبها فيردّها علي يدت عيك ای ای 
ویقول لهم: من سمعتموه ینشد لنطة ندلوه علی» آو 
يقفا فى الاسواق آو علی آبواب المساجد. وينادي: من 
تكن شيم أ آضاعه فلیأت آله یفعل ذلك بنفسه آو 
يرل ال اش ا لیعلم النامن و یزار 

وفي زماننا يمكن أن یرف عليها بواسطة 
الصحف. أو الاذاعت أو التلفان إن خاش از ئة 
ام اتا کیا سن کا 


التعریف باللقطة واجب 


95 هذا واجتٌ» لأنه طریق لمعر فة صاحها 
وردها عليهء فإن كانت فانحا من المال کعشرة 


دراهم» أو عشر جنیهات عرّفها آيام وان كانت مبلغا 


3 انظر اللباب ۰۱۵۸/۲ والمغتی ۰1۹8/۵ وملتقی الابحر ۲/ 
۲ وپالاا ظا ۳ ۲ 


۱۷۷ 


کاس من المال عرّفھا سنة؛ وان كان الشيء چا 
کحبل» وخرقة» وتمرة» وخشبة» وأمثال ذلك» فقد قال 
الفقهاء : لا باس بأخذه والانتفاع به من غير تعریف» لأن 
لی تطیب بالشي» الیسیر» ویتسامح انا بمثل هذا 
في العادة . 


لوا E‏ اال البخاري عن أنس رضي الله عنه 


أنه قال: «مرٌ النبي به بتمرة في الطريق» فقال: لولا أني 
خاف أن #كون من EN‏ اب 


اي نی دت ا شیو ‪ ‪ +777 
قيمة وفاور اد كا واف زلف قو فقن زرف 
| نان فا داود عن جابر رضي الله عنه قال : «رخص لنا 
ضز اللّه ی في العصاء, وم والحبلء وأشباهه 
یلتقطه الرجل» ينتفع بها" رو الکزی تعۃ الخ 
التي آخذها الرجل حطباً لأهله في باب اللقطة . 


وروی ابن ماجه عن سوبد بن غفلة قال: خر جت 


)١(‏ آخرجه البخاري 77/7 باب إذا وجد تمرة في الطریق» ومسلم 


(۲) آخرجه آبو داود فی سننه» وأحمد فى السك 


۱۷۸ 


مع «سلیمان بن ربیعة» و «زيد بن صوحان» حتی ادا كنا 
بالق كاف هه من لسوت سر4 اط 
سوطاء فقالا لي : ألقه ‏ أي اطرحه من يدك فأبیث 
حتی قدمنا المدیئت» وأتیت تار يه کعب» فذکرت ذلك 
لك می و أي أقَرّه ۳ آخذه . 


فدلت هذه النصوص على جواز الانتفاع بالشيء 
ا اسا باون الع ة: 


قال في المغني: وما لا خطر فيه فانه لا بأس 
باخذی والانتفاع به من غير تعریف» لان النبي لق لم 
ینکر على واجد التمرة حيث أكلهاء بل قال له : «لو لم 
تأتها لأتتك» ورأیٰ النبي عليه الصلاة والسلام تمرةً فقال : 
«لولا آنی آخشی أن تکون من الصدقة لاکلتها» . 


قال: ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة 
أخذ ۳۳ والانتفاع به ) - رای ۳ ہ والشافعي › 
وأبى هيا 


0 أخرجه اپ ماجه» والترمڏي› وقال: هذا حديث حسن 
(۲) انظر المغني في الفقه الحنبلي لابن قدامة .٦۹۷/٥‏ 


۱۷۹ 


كدت الناس من يتورّع عن التقاط الشيء التافہ 
الذي لا قيمة له فلا یلتقطی اک آلا یحل له ولکنه 
لا يتورّع عن أكل آموال الناس بالباطل» ولا عن ارتکاب 
الحرام» کالتعامل مع البنوك الربوية» وأخذ الربا على 
آمواله التي یودعها فيهاء أو ابتلاع آموال الناس بطریق 
الرشوة. والغش» والتحایل» ویعتبر ما يُقدّم إليه بطریق 
الرشوة «هدیه» كما یعتبر الربا المقطوع بحرمته «استثمارا 
وفائدة» وها يوق الیگ آن ا قطان رعلاضے يده 
وگ نم له الباظ تعستا وى اكاك و على نسح قرل 
العامة في آمثالهم العامية: «يفتي على الابرت ويبلع 
المأذنة»! ! 

ومئل هولاء. كمثل جماعةٍ من المتنطعين في 
الدین» من الخوارج» جاءوا إلى «عبد الله بن عمرا 
رضي الله عنه» يسألونه عن دم البعوض» يصيبٌ ثوب 
المُخرم» هل یژثر ذلك ویضر بإحرامه!! 

فقال لمن حوله من الجالسين: انظروا إلى أهل 
رق جس عن دم البعوض ؛ یصیب کت ا 


علي رضي e TE E TY‏ أم 


۱۸۰ 


وآتحسزۃ ها وهای من ا 


ورأیٰ بعض السلف رجلا یُنشد تمرةً وينادي عليهاء 
قائلا: لمن هذه التمرة؟ ومن آضاع هذه التمرة!! فقال 
له: كلها يا ذا الورع البارد! . 


ماذا يجب فى اللقطة الثمينة؟ 


تا کانت الت ذات تين کبیر» ومبلغ من الماك 
وفیر» کأساور ذھبیةء أو صرَةٍ من الدراهم؛. أو سجاد؛ 
ععجمیةه فالوانخ. فل الصلعقط أن یع تھا سته كاقل 
تالا شيم کا کا نت را تملك يها إن اکن فا 
آنے استعملها وأنفقها علی نفسه إل كلك کان 

وذلك لما رواه البخاري عن ده عق اک 
کے ال کو آلو لاد کات یر که سار بآ 
التقطتها من الطریق - فأتیث النبی ية فقال : عرّفها 
خولاً - أي سنة - فعژفثها. فلم أجد من يعرفهاء ثم أيه 
ثلاثاً ۔ أي ثلاث مرات - فقال لی ع: اخفظ وعاء‌ها 
هام تا جنك لابين - اس فا تم جال 


. أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي جیار‎ )١( 


۸۱ 


فاستمتعْ بها!! قال: فاستمتعث بها“ وقد ورد التأکید 
عل وجروب ال رس لا تاواگمئیواضصالہته مقو 
منها ما آخرجه البخاري عن ازید بن خالد الجُهَني؛ 
رضي الله عنه أنه قال : «جاء آعرابیْ النبىّ یل فسأله عمّا 
يلتقطه!! فقال له 4: عرفها سنڈء ثم احفظ عمَاصها ۔ 

یعنی الکیس الذي یکرت فیها - ووکاء‌ها ے یعنی الرباط 
الذي یربط به الکیس او الصوة - فان جاء لعل ۱ 
بهاء والاً فاستثفها - أي آنفقها على نفسك وعيالك - قال 
نا رتسوك آ2 ھا الغنم!! قال: هي لك أو لاخيك 
آو بمب کال ال الابل!! قال: فتمعغر وجه 
لے شید اش کر مق لتقي ب کا مار لاک ونين 
اخ حذاژها - أي آخفافها - وسقاؤٌهاء تَردُ الما وتأکل 
اجره سس ها رک 1 


نبّه لا على أن ضالة الابل - يعني البعیر الضال 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب اللقطة ۱۲/۲ وبه استدلٌ الامام 
البخاري على وجوب دفع اللقطه إلى صاحبها. دون الحاجة 
إلى البینه والشهود. إذا ذکر صاحبها علامه لھا ولهذا ترجم 
للحدیث بقوله : باب اللقطةء واذا آخبره رت اللقطة بالعلامت 
دفع إليه) . 

(۲) الحدیث أخرجه البخاري في کتاب اللقطة ۱۳/۲ باب ضالة 
الابل . 


۱۸۲ 


الذي یجده الانسان - لا ينبخي آن پلتقطه أحد لاتھا 
لضخامة آجسامها» تستطیم أن تدفع الخطر عنها. فهي 
تأكل ورق الشجر» وتصبر على العطش مدة طويلت فلا 
تحتاج إلى ملتقط . 

ودل هذا الحدية والذي قبله» علی آن لافطا ذا 
کانت یف ینبغی أن العاف سے کاملة .۲ 


والعحريفة آ3 رکے اکا ما کے الاسراقه 
وآبواب المساجد؛ والجوامع الکبيرة في الوقت الذي 
یجتمعون فيه عقب الصلاة» وفی المحافل العامت لان 
اقفر كاف الات عقهباء ا الخبر إلى صاحبها 
فيحضر لاستلامھا. 

ولیس معنی التعریف أن یظل کل یرم یعرف 
عنها. إلى نهاية السنة» بل بجت نی الأیام الثلائة 
الأولى. ثم کل آسبوعین» ثم کل شهرء حتی ينتهي 


ولا ینبغی فى التعريف أن يذكر جميع أوصافهاء 
بل یکفی آن بلاق تنا فيقول: من ضاع منه ذهبء 
آو 00۵ أو دنانیر ) أو شا أو نحو ذلك لعلا يطلبها 


۱۸۳۳ 


غيرٌ صاحبهاء فیأخذها وهو لا يملكهاء لقول عمر 
رضي الله عنه لمن وجد ذهباً بطريق الشام: «لا تَصِفْها) 
أي لا تخبرہ عن أوصافها التفصيلية» سم هو ی 
يخبرك عنهاء و الى عق کا کان ويدل على ذلك قول 
النبی ك2 لا بن سے في حدیث الّْطةّ «عرّفها فان 
جاء احد يخبرك بعذتها ۔ أي عددها ۔ ووعائها ووکائها 
7۴7 کک" فاستمتم وو 


وینبغی آن شاك من جاء یطلبها عن علامتها 
وعددهاء وهل هي دنانیر أم دراهم؟ وبأیٔ شي ءَ کا 
ماقو رما هس لوق اا اقا کات شا شما هر 
لونها؟ إلى آخر ما هنالك من أوصاف» يطمئن السامع 
آنها له فعند ذلك یدفعها اليه. 


وقد اتفق ق الفقهاء على أن اللقطة أمانة في يد 
الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدڈی عليهاء أو بمنع تسليمها 
لصاحبها عون الطلب» اذا آشهد آنه یأخذها ال مفاظبا 
ویرڈھا على صاحبها. 


(۱) آخرجه مسلم رقم ۱۷۲۳ من کتاب ED‏ وال ها نس 
فيه المتاع» والوکاء: الرباط . 


۸٤ 


فإذا تلفت عنده ۰ آو 50 2 ورک دود تفضیز 
نع گا دة عادو ١‏ نه هاا ہز تاع ونس 
كالوديعة عنده لیس فیها ضمان إلا بالتعدی . 


تفل عليه دبك ال اى هن اوت ون جا 
الجهنی أن النبی ككل سكل عن اللقطة فقال: «عرفها سنةء 
تق سا عد مقي وماد قاق وال 
فاستنفِقھا)''' وفی الرواية الأخرى عنده قال زید: استنفُق 
بها صاحبهاء 7 وق عتتا "و2 ائمل صریخ في 
أنها وديعة» فهي أمانة عند الملتقطء لا ضمان فيها. 


إذا كان الملتقط غنياً لم يجز له أن ينتفع باللقطة 
وإنما يتصدّق بها على الفقراء» سواء كانوا أقارب أم 
آجانب لانه شاك الغمرء 8 جور نطف بيه و 
رضاه لحدیث الا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس 


و 


وأمًا إذا کان الملتقط فقيراًء فيجوز له الانتفاع 
(۱) صحیح البخاري 1۳/۲. 


(۲) نفس المرجع والصفحة والجزء ۲/ 1۳. 
© انظر الترغیب والترهیب للمنذري. 


۱۸6 


ذلاتطاقہ على لین آله رم ننس مها الالصييفقة ا 
وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك . 

وقال أحمد: إذا عرّفها سنة ولم یعرف صاحبها 
مَلّكها الملتقط وكانت کسائر ماله» يجوز له الانتفاعٌ بھاء 
سواءً كان غنیاً أم فقيراء لحديث «فإن جاء صاحبّها والا 
فاستمتم سا وفي لفظ «فانتفع بها . 

آقول: الأولی والافضل ان کان غنیاً أن یتصدق بها 
على الفقراء وان كان فقیرا أن يأكلهاء فان جاء صاحبها 
بعد ذلك» فهو بالخیار ان شاء آمضی الصدةة وله 
زعام راع شاه ضمن (لعلفقطء ای من السکیٹ 
لأن ملکه لها ثابت بالاصل. وا أعلم وصلی الله على 


سنا محمد و اله و صحه وسلم. 


۴ بر 7 


(۱) أخرجه البخاري 1۳/۲. 


۱۸۳۹ 


تعریف اللقیط : 

النْقیط : هو الطفل المنبودٌ على قارعة الطریق» 
الذي لا يعرف نسبّه» الذی طرحه آهله إگا خوفاً من 
لقن ار لانه من متا اق زس زمر ااا خی 
اللقیط » فان أمّه تخشی من العار والفضيحة» فتضعه فى 
آحد الطرقات . ۱ 


حکم التقاطه : 

والعقاطه ولحت علی المسلمین» لان هه احیاء 
نفس من النفوس البشرية» قال وس «#ومَنْ آحیاها 
كان قن اذاف سا 4' ويأثم المسلمون جمیعا 
إن تركوه كلهم» مع إمكان أخذهء م من الموت 
والهلاك ولا يحل تركه حتى يموت لأن ذلك خر تا 
عظيمة عند اللء فالتقاطه فرض كفاية» إن قام به البعض 


(۱) سورة المائدة: الاية ۳۲. 


۱۸۷ 


سقط الائم عدم الباقین» کصلاة الجنازة والا 
الجمیمٌ. 
قال في الاختیار : 

التقاط صغار بني ادّم مفروض ‏ إن علم أنه يهلك 
إن لم يأخذهء بأن كان في مفازة - صحراء - أو بثر» أو 
أرض ما مسبعة؛ ا للهلاك عله ) فإن غلب على ظنه دفع 


وقال في المغني : 

التقاطه واجب لقول الله تعالى: #وتعاووا عل ال 
لت ۹ ولأن فيه إحياء نفسهء فكان واجباًء كإطعامه 
إذا اضطرّء وإنجائه من الغَرّقَء ووجوبُه على الكفاية» إذا 
قام به واحد» سقط عن الباقين» فان تركة الجماعت 
أثموا كلهمء إن علموهُ فتركوه مع إمكان آخذه". 


.وت ہں تس ت 2 : 
| على من تجب نفقة اللقيط؟ 


a 


.٦۹/۳ الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي‎ )١( 
.۷٤۷ /۵ المغني لابن قدامة في الفقه الحنبلي‎ )۲( 


۱۸۸ 


الحریةء ونفقته في بيت مال المسلمین» ویحکم باسلامه 

وإنما وجبت نفقته في بيت المال. ا لى لیب 
والسلطان تی من لا رت لت فینفق علیه من بیت 
اھ ان عاله یکین ھے الال ید وکا ایکون 
العَرْمُ بالعْنْم . 

9۴ کک ها روش ع سر آیی جَمیلة» أنه 
جد منبوذاً في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
نال من ای مرن تا ما ات ان لباز 
ہت که كالم مها ای م ا ا کان 
عة اعم نے نت وا ا رہ زع ا جامس 
قبلك ؟ فقال له بعضهم يا أمير المومنین: إنه رجل 
صالح - آي لا تشك فیه - قال: آکذلك؟ ‏ آي هو کما 
تقول قال: نعمء فقال عمر: فاذهبٌ به فانه حن 
وعلینا TT‏ 


میرائه يذهب إلى بيت المال. 


)١( ۱‏ هذا مثل من أمثلة العرب يضرب للرجل المتهم في أمرهء كأنه 
۱ یقول له : لعلك صاحب هذا اللقیط !! 


(۲) آخرجه مالك في کتاب الأقضية رقم (۰)۲۰ وانظر ملتقی 
الأبحر ۳۸۰۰/۱ 


۸۹ 


>" 


قال في المغني : وینفق علیه من بیت المال» إن لم 
یوجد معه شيءٌ ینفق علیه. وولاژه - أي میرائه - لساثر 
الم فان سار لتق ول سن بع لالم ©2 
لا مال فيه» أو في مكانٍ لا إمامَ فیه» فعلی من علِمَ حاله 
من المسلمین الانفاق علیه لقول اہ تعالی : و ا 
ل ای ولو 4 ولان في ترك الانفاق عليه ملاک 
زک تست کھت سم او 


من هو الاح والاولی باللقیط؟ 


الا والاولی باللقط ‏ من وجده فهو الاولی 
بحضانته ) ادا کان ۳ داه ای 


وعلیه أن یقوم بتعهد شئونه» وتربیته وتعلیمه 
ورغايتة کانه ولد حسبه لو جه الله تعالی» وتقلعمه صنعة 
وحرفة یستفید منها عند الکبر» وإذا آنفق عليه الملتقط 
فهو متبر الا أن يأذن له القاضيء بشرط الرجوع عليه 
عندما یصبح له مال. 

قال النخعی : ما آنفقت على اللقیط » ترید به 
رجه ال فل عه شہدہ ای تا بو گا لهس 
وما آنفقت علیی کا ان رن لاک ۵ مر له 2 


)۱( المغني 5 الفقه الحنبلي ۵ ۷0۱1 . 


۱۹۰ 


وقال فى كتاب إعلاء السنن : وادا فرص الا مام 
ناکم من بیت المال» ثم أنفق | لط هليه قبيكا مق 
نفسه لحاجة اللقیط إليه» ونوی الرجوع فله أن یرجم 
الا 
في نفقته ) ولم یکن متبر ۱ 
واذا کان الملتقط غیر آمین» یمنع من السفر 
باللقیط لأنه ربما ادّعى رفه ثم باعه "۳ . 


TERI‏ م 


هل للكافر التقاط الطفل المسلم؟_ هل للکافر التقاط الطفل 


ليس للکافر التقاط طفل مسلمء > لأنه لا ولاية لكافر 
على مسلم ولاگه لا ین ال ته رسس این الک ول 
الظاهر أنه پرئیه على دینه وا عار دللگ» فیصبح 
جن او لا فا الق على آلو کرت سس مسب اعا 
أو كفرهء كما قال عار : 


اکل مولود يولد على الفطرة. فأبواه یهودانه أو 
نظ اتد آل یکاک وا اہ الط فى ہلل سن 
قلاخ انتا او وچس علی باب "تميس مہ اق 


.۳/۱۳ إعلاء السئن للشيخ ظفر‎ )١( 

O18 المغني‎ (۲) 

(۳) الحدیث آخرجه البخاري في كتاب القّدرء ومسلم ومالك في 
السرطا. 


۱۹۱ 


ارک أو بَيْعة - أي معبد - من معابد ال فالتقطه 
نصراني او یھودی؛ لك علی ذلك» لان الغالب ا من 
آولاد المشرکین» فلا یُنتزع من یده. لاق الکفار بعضهم 
آولیاء بعض . 
قال فی ملتقی الأبحر نقلا عن المسوط: 

ادا وجد ا في مضر من آمصار ايسان ` او 
في قریة من فراهی فهو مسلم وان وجد فی قرية من 
207 سے لو ید واس یا 

أقول: إن التقطه مسلم في أي مکان» سواءً كانت 
دار كفرء أو دار اسلام» فهو أحق به من الكافرء لأنه 
یحفظه وینشئه على الا سلام فیسعد فى الدنبا والاخرت 
وینجو من اتا ويتخلص من الجزية والصغان وهذا هو 
الواجب على المسلمين» والله أعلم . 


ا مات اللقیط وترك سر اہ ولم یکن له وارث 
من الأولاد هال سرا لبیت المال؛ واذا كل تکون دیثه 
سے اتطانه ولیص ماقم خی هیر انهه لان لضفه نے 
© ملتقی الابحر ۳۸۱/۱. 


۱۹۲ 


بیت مال المسلمین» فیکون رثه له لان اله بالعُرم. 
المال ذا لم يكن له وارث. 
المال. 

فان كانت امرأة لها زوج» کلہ ای والباقي 
لسك الماك 


۱ ادعام نسب اللقیط ۱ 
يقال له: «عبدٌ الله» فكل البشر عبيدٌ لله تبارك وتعالی 
وانما یثبت نسبه بالادعاء» لانه لا ضرر على اللقیط » بل 

فإذا ادّعى انسان نسبة اللقیط إليه» تصحٌ دعواه 
وفك الس مف ولو من غير بينة. حرمة للطفل: لأنه 


.۷٥٦/١ المغني لابن قدامة‎ )١( 


۹۳ 


يتشرّف بالنسب» ويتعيّر بفقده» وبهذه الدعوی يثبت أنه 
انی شكون ای تفه رك ان بت غه م ق۸ 

وان اذَّعاه آکثر من واحد» ثبت نسبه لمن آقام البيّئة 
علی دعواه» فان کان آحدهما مسلما والاخر گنا 
فالمسلم آولی بثبوت نسبه من لآن الاسلام یعلو ولا 
یعلی عليهء والله أعلم» وصلی الله على سیدنا محمد واله 
وصحبه وسلم . 


)١(‏ انظر الاختيار ۰۳۰/۳ وملتقی الابحر ۰۳۸۰/۱ والفقه 
الاسلامي وأدلته ۰/ .۷٦۷‏ 


۱۹ 


المفقود سا لاق الذی لا یعرف كانه قال 
تعالی : دالوا فيد نفقد صواع الم . .4 أي طلبنا الصاع 
فلم نجده. 

وشرعا: هو الضائع الذي غاب عن أهله وبلده. أو 
اہ الأعداء فلم يُعرف أحىّ هو أم منت ؟ ولا یعرف له 

وعرّفه الفقھاء : بأنه غائت لا پدری مکائه. ولا 
حیاته : ولا و ا 

وباختصار: هو الشخص الذي غاب عن بلده» 
وانقطع عن أهلهء بحيث لا یعرف ره ومصی علی 
فقدانه زمان فلم يُعرف هل هو حىّ أو میّت؟ 


5 هذا الععزیف للفقیه العلامة ابراهیم 1 لبی في کتابه‎ )١( 
.۳۸۱/۱ الأبحر‎ 


۱۹۵ 


حکم المفقود أنه یبنی آمره 7 صورتين وحالقين؛ 

الأولى : أنه حي في حق نفسه. 

الثانية: أنه میت في حق غيره. 

بالنسبة للصورة الأولى (أنه حي في حق نفسه) لا 
تتزوّج امرآئه. ولا يُقسم مالهء ولا تُفسخ إجارتهء لأننا 
نعتبره کات جه لاه ملکه کان ثابتا فی مال 
والزوجة ومنافع ما استأجره. وغیابّه لا یوجب ذهاب 
الولكهة والمرفه لآضلتۃ ولا زرل الغافت واليقين 
بالاحتمال» وهو وت 

ولا بد لاقتسام میرائه وبينونة زوجته منه» من 
تحقق موته. اما حقيقة کشهادة شهودٍ عدول بوفاته» أو 
حکما بقضاء القاضي بعد مضي مدة من الزمن» یغلب 
على الظن أنه مات فیها 

وأمّا باللسبة للصورة الثانية (أنه میت في حق غیره) 
فإنه لا يرث أحداً من آقاربه كأنه میت» فیوقف نصیبه 
إلى أن يُحكم بموته أو حياته» وينصب له القاضي من 
يحفظ ماله» ويستوفي حقه» إذا لم يكن له وكيل» ويبيع 
من أمواله ما يخاف عليه الهلاك» وينفق على زوجته 
وأولاده من ماله» ممن تجب عليه نفقتهم إلى أن يمضي 
له من العمرء ما لا يعيش أقرانه» فيحكم بموته. 


۱۹۹ 


إذا مضت مدة طويلة على المفقود» من وقت 
ولادته» بحیث عي من لى لكر انت یحکم 
بموته» وتقع الفرقة بينه وبين زوجته» ویقسم ماله بين 
ورثته الأحیاء ولا يرث هو من آحد من الأقارب . 

011 هذه المدة بعض الفقهاء ب (۹۰) تسعين سنت 
وهو غاية ما تنتهی إليه أعمار الامة في الغالب» وبعضهم 
قدوه د (۷۰) سبعین سفن قال الكتضان بن الهمام : وھو 
الأحسنٌ عندي لحديث (اعمارژ آمتي ها كير تیم ای 
الي 

وقال علی رضی الله عنه : الا یحق للزوجة فسخ 
الزواجء وط کے تعلم آحي أم ما سر وھذا 
مذهب الجمهور في المفقود الذي لا يغلت ھلاکے؛ 
كالذي یخرج للحج. آو لطلب العلم آو التجارة. 

وقال عمر رضی الله عنه: یما امرأة فقدث 
زوجَها. فلم تدر أين هو؟ فانها تنتظر آربع سنین» ثم 
Td LUT ma‏ & ا af‏ 
تعتد أربعة اشهر وعشرا نم تحل» اي وج 


(۲) آخرجه عبد الرزاق فی المصنف. 
(۳) رواه عنه البخاري والشافعي. 


۱۷ 


يغلب هلاکه كفقيد الحرب. والمعركة فانه فی الغالب 
یکون قد استشهد. ا ن 


اذا حکم القاضي بموت المفقود. سد 7 عدة 
الوفاة «آربعة آشهر وعشراً) أي وعشرة آیام» ثم تتزوج 
بعیره ) وتقسم ترکته بین ورنته . 

فإذا جاء المفقود وقد تزوجث امرأتّه؛ فهو أحقٌ بها 
وهي له. ویفرّق بينها وبين زوجها اتی وعليها العدة - 
عدة الطلاق - ولها المهر بما استحل منهاء وبذلك حکم 
علیٌ رضي الله عنه حيث قال: «إذا جاء زوجها الأول 
فهي امرأته ولا تخيّرا . 

وقال بعض السلف: تخیر بین تر مب الا م6 راد 
البقاء عند الزوج الثاني» والقول الأول أصحٌء والله آعلم 
وصلی الله على سیدنا محمد واله وصحبه و 


ع الع سس 
غرة شهر ربيع الأول ١٤١٢ھ‏ 
كوك جدرا ‏ تركيا 


۱۹۸ 
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